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رعاية كافية الا عندما عقدت الامم المتحدة المؤتمر  أولم تحظى البيئة باهتمام او حماية  
البيئة وذلك لمواجهة التلوث الشديد الذي يهدد  1972العالمي لبيئة البرية في ستوكهولم عام 

هذا ل المنظمات العالمية في مجال حماية البيئةويهدم النظم الايكولوجية، حيث تنبهت الدول و 
مقصود منها حماية البيئة ووضع القوانين اللازمة للمحافظة تعاونت على انشاء اتفاقية الالخطر و 

 عليها.
حيث ان المحميات الطبيعية جزء لا يتجزأ من البيئة بل انها تعد من أشد الاماكن التي 

، غير الحية ما لا يتكرر في مكان اخر من العالمحيث ان بها من الكائنات الحية و  تتأثر بالتلوث
ث أن ، حيماكن للمحافظة عليها من التدهورالحماية على هذه الالذلك سارعت الدول الى فرض 

 .أخرى تلف نوع معين قد لا يعوض مرة  أوانقراض نوع معين 
يتعين : ''الذي جاء فيهاعلان ستوكهولم للبيئة البرية و  هو ما أكد عليه المبدأ الثاني منو 

لهواء رض بما في ذلك اعية لل الاجيال المقبلة على الموارد الطبيح الجيل الحاضر و الحفاظ لصال
ية من النظم الايكولوجبالخصوص العينات النموذجية والمياه والتربة والحيوانات والنباتات و 

 ''.بعناية على النحو المناسب الإدارة أوذلك بواسطة التخطيط الطبيعية و 
 لياتكما أن حماية المحميات الطبيعية تستهدف صون الموارد الحية على صحة العم

تفاعل ت المحافظة على التنوع الوراثي في مجموعات الكائنات الحية التيالبيئية في النظام البيئي و 
ية أدوارها واجراء البحوث والدراسات العمل أداءى المحافظة على قدرتها علفي إطار النظام البيئي و 

تتم لتلك  التي زياراتمحاولة تحقيق أرباح من الرصاد البيئية فضلا عن السياحة و القيام بالأو 
تراثها الطبيعية في المنطقة بعناصرها و  بالمواردصة، وأنها تتصل بتمتع الجمهور و خاالمحميات و 
 الحضاري.

حميات الموانين لحماية البيئة بصفة عامة و قتزايدت الحاجة الى وضع تشريعات و وقد 
لبيئة عناصر لالصناعي فقد بدأ الانسان يدخل التقدم التكنولوجي و خاصة لأنه مع الطبيعية بصفة 

ة الى ، اضافالوقت بدأت تؤثر على البيئة سلباهذه العناصر مع مرور جديدة غريبة عنها و 
يئي بينتج عن هذه الاعتداءات اختلال في التوازن العلى العناصر المختلفة للبيئة، و  الاعتداء

 ا ما يسمى بالجرائم البيئية.هذية وتضرر الانظمة الايكولوجية و ضاع البيئو الأو 
البشرية  يخل بتوازن البيئة ويهدد امن واستقرار الكائنات فتعتبر الجريمة البيئية سلوكا ضارا

، لذاك سعت ى خر مستقبلهم على الكرة الارضية، وقد اتسمت الجريمة البيئية خلاقا عن الجرائم الأو 
ئة تختص بالبيوقوانين تهتم و  الحماية من خلال سن عدة تشريعاتالدول الى تكريس هذه 
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ة لم تأتي الا في مرحلة متأخرة وهو ما أدى الى تفاقم المختلفة رغم ان هذه الحماي وعناصرها
 تزايد الدمار البيئي.و 

لبيئية لجرائم احيث بدأت كل الدول بما فيها الجزائر تصدر تشريعات خاصة بمكافحة ا
 ل المساس بها.رها المختلفة من كافة أفعاوحماية البيئة وعناص

قانون  أون ذلك بست داخلية في سبيل حماية البيئة و فالجزائر بدورها قامت بسن تشريعا
لتي حملها موضوع حماية البيئة، التطورات ا، ونظرا للمستجدات و 1983ئة سنة يتعلق بحماية البي

لبيئة بحماية ا المتعلق 10-03أصدر القانون ات ألغى المشرع القانون القديد و مسايرة لهذه التطور و 
، حيث قام بتوحيد المصطلحات القانونية المستعملة في قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة

 اعتمد على المبادئ التي اتت بها الاتفاقيات الدولية.اقيات الدولية التى صادق عليها و مع الاتف
ية في قانون ائم البيئحيث قام المشرع الجزائري بتوسيع دائرة المسؤولية الجزائية في الجر 

 نأيضا هذا التوسع شمل الغير الذي لم يرتكب الجريمة لكالمعنوية و  الأشخاصيئة لتصل الى الب
لاكثر فعالية في ا، فهذه القواعد الجزائية تعتبر الوسيلة القانونية رعونته ادت الى ارتكاب الجريمة

لعام الاكراه المتمثلة في خاصيتي الردع اهذا لما تتمتع به هذه القواعد من سلطة حماية البيئة و 
 .والردع الخاص
ية ت تحتلها المحميات الطبيعأصبحمن خلال المكانة المتميزة التي  الدراسة أهميةتكمن 

 وأالسياسي  أوالقانوني  أو الأكاديميوالبيئة في جميع المجالات سواء كانت في المجال 
العلمية  را للمقوماتالتكنولوجية نظحتى في مجال العلوم التطبيقية و  الاجتماعي أوالاقتصادي 

  ،العملية التي تحتوي عليهاو 
تتجلى في أن الحماية الجزائية للمحميات الطبيعية قدمت حلولا من  الأهداف العمليةأما 

 ،حقهاة في الاعتداءات المرتكبلتي تلحق بالبيئة بسبب التدهور و أجل التخفيف من حدة الأضرار ا
 ةت عائقا أمام تنفيذ المخططات التنمويأصبححيث أن هذه الاعتداءات التي تعد جرائم بيئية 

بيئية هذه الدراسة في ضبط مفهوم الجرائم ال أهميةفتكمن أيضا  الوطني،و على المستويين المحلي 
لسعي امن أهداف اختيار هذا الموضوع فهي يعية لحماية المحميات الطبيعية و والمواجهة التشر 

ئري لحماية اإلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في تبيان الحماية الجزائية التي وصفها المشرع الجز 
واء س الأشخاصمدى نجاعتها في الحد من الاعتداءات التي يرتكبها المحميات الطبيعية و 

ة بالإضافة إلى مجموع ،التي تكون مضرة بمصلحة المجتمع ككلمعنوية و  أوأشخاص طبيعية 
 .الفرعية بينها خرى الأ الأهدافمن 
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 .محاولة تسليط الضوء على الاحكام القانونية المهتمة بحماية البيئة في التشريع الجزائري 
  ت ضرورة ملحة ومطلب عالميا ومحليا خاصة أصبحضرورة الحماية العقابية للبيئة فهي

 في ظل التقدم والتطور السريع الذي سيشهده العالم.
اختيار هذا الموضوع تتجلى في أنه حسن المواضيع التي حظيت  أسبابدوافع و أما عن 

بحماية جنائية خاصة من المشرع الجزائري نظرا بالاعتداءات الحاصلة على المحميات الطبيعية 
والتي تعتبر من المقومات الأساسية للبيئة والتي بدورها تشكل خطر وتهديد على حياة الانسان، 

موضوعات الحديثة التي لم يتم التطرق إليها كثيرا والدراسات التي إضافة إلى ذلك فهو من ال
تناولت هذا الموضوع لم تكن بالشكل الموسع لذلك ارتأينا إلى دراسة التي تناولت هذا الموضوع 

 لجانب الموضوعي والاجرائي فيه.بالتطرق إلى ا
 التالي: شكالالإمنه نطرح و 

التي خولها المشرع الجزائري لضمان حماية  ما مدى فعالية السياسة الجنائية الوطنية
  المحميات الطبيعية من الجرائم الواقعة عليها؟

التحليلي بطرح منطقي للأفكار بداية من المعطيات  المنهجواعتمدنا في هذه الدراسة على 
ية والبديهية وصولا إلى النتائج المرجوة والمتحصل عليها مع الاستعانة بالمنهج الوصفي من الأول

 أجل توضيح وشرح للمفاهيم القانونية التي يصعب فهمها.
 وراه الدكتالتي تناولت هذا الموضوع أطروحة لنيل شهادة  الدراسات السابقة ومن بين

تخصص علم  ريع الجزائري في التش وسبل مكافحتهابوخالفة فيصل تحت عنوان الجريمة البيئية 
وأيضا مذكرة لنيل شهادة الماجيستير الدكتوراه  2016/2017 علم العقاب جامعة باتنةالاجرام و 
بالإضافة  .2014، 01 الجرائم البيئية في ضوء القانون الجزائري جامعة الجزائر تونسي،صابرينة 

ير وأطروحات دكتوراه ومقالات والتي اعتمدنا عليها في الماجيست رسائلمن  أخرى إلى مجموعة 
 عداد المذكرة.إ 

 ا في اعداد هذه الدراسة:التي واجهتن الصعوباتومن 
  نقص في الدراسات القانونية التي تعطي اهتمام للبيئة سواء في الجانب الموضوعي أو

 الاجرائي خاصة
  وع ضقلة أو بالأحرى ندرة المراجع والمؤلفات ذات الإصدار الجزائري التي تهتم بهذا المو

 والاهتمام المؤخر به.وهذا نظرا لحداثة الموضوع ؛ هذا ما أدى إلى صعوبة إنجازه
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كما ارتأينا إلى أنه من أجل الالمام بجميع جوانب الموضوع محل الدراسة الاعتماد على 
ات الموضوعية للمحمي لدراسة أحكام الأولفخصصنا الفصل  ،المباحثثنائية الفصول و  خطة

محميات : مفهوم الالأولبحيث عالجنا في المبحث  ،الطبيعية" والذي تطرقنا فيه إلى مبحثين
نا الفصل خصصة الجزائية للمحميات الطبيعية و نطاق المسؤولي: المبحث الثانيفي الطبيعية" و 

ي التي تطرقنا فيه إلى مبحثين بحيث عالجنا فالإجرائية للمحميات الطبيعية و  لأحكام: الثاني
جنائية الجزاءات ال: المبحث الثانيالعمومية في الجرائم البيئية" و  : مراحل الدعوى الأولالمبحث 

أما الخاتمة فتضمنت مجموعة النتائج المتوصل إليها من الدراسة مع بعض ، للجريمة البيئية
 الاقتراحات.

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الأول الفصل 

الأحكام الموضوعية للمحميات الطبيعية في 

 التشريع الجزائري 
 

 

 الأولالمبحث 

 ماهية المحميات الطبيعية

 

 المبحث الثاني

 ة الجزائية للمحميات الطبيعيةنطاق المسؤولي
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ة علاقته بالبيئة، ركزت الجزائر جهودها على ضرور ا لما حظي به التنوع البيولوجي و نظر 
نمية مستدامة، بالبيئة تؤسس لت باعتبار أن العنايةإدماج الأبعاد البيئية في كل السياسات القطاعية 

المحيط والموارد ة حمايالوفاق بين التنمية الاقتصادية و تتمثل أهداف التنمية المستدامة في تحقيق و 
تلبية حاجيات الأجيال الحاضرة دون المساس بإمكانيات الأجيال القادمة في تلبية الطبيعية، و 

 حاجيتهم الذاتية.
 المعاهدات مبدأ حماية مناطقمجموعة من الاتفاقيات الدولية و  الجزائر بموجبحيث تبنت 

 التنوع البيولوجي المنتشرة لاسيما على الشريط الساحلي.
 11/02من منطلق الحرص على حماية هذه المجالات أصدر المشرع الجزائري القانون و 

سيير تد كيفيات تصنيف و تحدي الأسس الهادفة إلىواضعا المبادئ و  17/02/2011خ في المؤر 
 .الأولالمبحث هذا ما تناولناه في التنمية المستدامة و  هذه المناطق في إطار

ا يعرف وهو مالمجالات بفعل يشكل لنا جريمة ه يتم التعدي على هذه المحميات و حيث أن
يتوفر مرتكبه، و  يسأل عنه التي تعتبر كغيرها من الجرائم تشكل سلوكا إنسانيابالجريمة البيئية و 

ذا ما تناولناه هليه في القانون الجنائي البيئي و معاقب عويكون هذا السلوك مجرم و  هأركانبتوافر 
 )المسؤولية الجزائية(. في المبحث الثاني
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 : ماهية المحميات الطبيعيةالأول المبحث
لوم مع تطور مناهج الع إن مفهوم المحميات الطبيعية من المفاهيم الحديثة التي برزت  
ادئ ي جوهره على المبكان يعرف في العصور القديمة بنظام الحمى، الذي يرتكز فالبيئية و 

 لأولامن خلال مبحثنا سنتطرق في المطلب ، و الموروث الشعبي للمجتمعاتالأخلاقية والتقاليد و 
 بيئية.م الجريمة الفسنتطرق فيه إلى مفهو  المطلب الثانيأما مفهوم المحميات الطبيعية، إلى 

 : مفهوم المحميات الطبيعيةلوالأ المطلب 
رق وبعدها نتط (،لاأو ) سنقوم من خلال هذه الدراسة بمعالجة تعريف المحميات الطبيعة

 ثالثا(.) ثم نتعرض الى تسيير المجالات المحمية)ثانيا(،  الى نظام تصنيف المحميات الطبيعية

 الطبيعية: تعريف المحميات لوالأ الفرع 
 ة، حيث طرح منالمصطلحات البيئية الحديثطلح محمية طبيعية من المفاهيم و مص  

المحيط الحيوي الذي انبثق عن مؤتمر المحيط الحيوي الذي عقد في باريس في برنامج الإنسان و 
ام وكهولم ع، و في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في ست1968سبتمبر عام 

ية، مائ أوواء كانت وحدة يابسة وحدة ايكولوجية س'': عرف المحمية الحيوية بأنهات، و 1972
ن أالأقاليم الجغرافية الحيوية،  و  تتصف بمجموعة من الخصائص منها: ان تمثل نموذجا منو 

 1يحتل نظاما ايكولوجيا منتخبا بعناية اي وحدة ايكولوجية منتخبة، وهذه الوحدة الايكولوجية
المنتخبة تمييز المحمية كما كان شائعا من قبل عند اختيار المحميات مثل الغابات المحجوزة 

قيمتها الجمالية دون مراعاة للمواقع  أوالحدائق التي كانت تختار سبب موقعها المتميز  أو
 .2الجغرافية الحيوية للقاليمالمنتمية 
البحر أسس  أومن الأرض  منطقة"بأنها  وقد عرفها الاتحاد العالمي لصون الطبيعة  

 .3عالتدار حيث نظام فرد طبيعية مرتبطة بموروث ثقافي و ذات موالحماية وإدامة التنوع الحيوي و 

                                                           

مجلة أبحاث مقال منشور ب ،(بالمحميات الطبيعية، دراسة حالة حظيرة تنمية الحد بتسمسيلتأدوات حماية البيئة )قويدر كمال،  -1 
 .133 ، ص2014، ديسمبر 1، عودراسات التنمية

 .133قويدر كمال، المقال السابق، ص  -2 
 للدراسات القانونيةة الاجتهاد مجلمقال منشور ب ،)دور المجالات المحمية في الحفاظ على الطبيعة(عايدة مصطفاوي،  -3 
 .305، ص 2020، 1ع ،9مج (،الاقتصاديةو 
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 أوصنيفها رافيا يجرى ت"منطقة محددة جغ أما اتفاقية التنوع البيولوجي فقد عرفتها بأنها  
 .1"ادارتها لتحقيق اهداف محددة تتعلق بالصيانةتنظيمها و 
على مساحة تقدر ب محمية تتربع  19بلغ عدد المحميات الطبيعية في الجزائر حوالي    

 4مراكز لحماية الثروة و 5محميات طبيعية و 4حظائر وطنية، و 10توجد مليون هكتار، و  53
 .2محميات للصيد

ما لقد وضع المشرع الجزائري مفهو تعريف المحميات الطبيعية في التشريع الجزائري:  
الواردة  4لات المحمية من خلال قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال المادة للمجا

ارد والمو لمجال المحمي هو منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي في أحكامه العامة بأن "ا
 .3الطبيعية المشتركة"

ي إطار التنمية المستدامة في كما عرفها في القانون المتعلق بالمجالات المحمية ف   
كذا المناطق التابعة للملاك العمومية البحرية بلديات و  أوكل إقليم من بلدية بأنها"  2المادة 

ات والأنظمة البيئية النبالقانون من اجل حماية الحيوان و  الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا
 .4البحرية المعنية" أوالساحلية والبحرية و 

 ت المحمية في التشريع الجزائري الثاني: نظام تصنيف المجالاالفرع 
، قانون البيئة 5ن خلال قانون الاملاك الوطنيةمتطرق التشريع الوطني الى التصنيف   

 7، وكذا في القانون المتعلق بالمجالات المحمية6التنمية المستدامة إطارفي 
                                                           

على الساعة  2021مارس 1، تاريخ زيارة الموقع  www.un.orgعلى الموقع: متاحةمن اتفاقية التنوع البيئي  2المادة   -1 
20:45. 

، 3ج، م مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلاميةب مقال منشور (، المحمية في ظل التشريع الجزائري ، ) اسحسينة غو  -2 
 .492، ص 2016، 30ع
، يتعلق بحماية 2003يوليو سنة 19الموافق ل  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  من 4المادة  -3 

جمادى الاولى  20الموافق ل  2003يوليو سنة  20المؤرخة في  43 التنمية المستدامة، الصادر عن ج.ر.ع إطارالبيئة في 
 .9، ص 1424عام 

التنمية المستدامة،  إطارالمتعلق بالمجالات المحمية في  2011فيفري سنة  17المؤرخ في  02-11القانون رقم  من 2المادة  -4 
 .10، ص 2001فيفري  28، المؤرخة في 13الصادر في ج.ر.ع 

المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم بموجب  1411جمادى الاولى عام  14في المؤرخ  30-90 القانون رقم -5 
 1411جمادى الأولى عام  15، المؤرخة في 44، الصادر في ج.ر.ع 2008يوليو  20، المؤرخ في 14-08القانون رقم 
 .2008يوليو  21الموافق ل 

 التنمية المستدامة، السابق ذكره. إطاربيئة في يتعلق بحماية ال 10-03القانون رقم  -6 

 سابق ذكره.التنمية المستدامة، ال إطارالمتعلق بالمجالات المحمية في  02-11القانون رقم  -7 

http://www.un.org/
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يعد التصنيف طبقا لقانون تصنيف المجالات المحمية طبقا لقانون الاملاك الوطنية: -1
ابع العقار ط أوالأملاك الوطنية عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول 

يجب أن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا الوطنية العمومية الاصطناعية، و  الأملاك
البلدية اما بموجب حق سابق وإما  أولإقليمية الولاية الجماعات ا حدىلإ أوللدولة 
 .1بامتلاك

 الاقتناء، التبادل، الهبة، واما عن طريق نزع الملكية. العادية،يتم ذلك حسب الطرق   
وبما أن المجالات المحمية تشكل جزء كبير منها أملاك عمومية وطنية واملاك عمومية  

 .2الحماية التي ينص عليها ذات القانون خاصة فانها تخصع لقواعد التصنيف و 
-03تصنيف المجالات المحمية طبقا لقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة -2

منه  31حصر المشرع مكونات المجالات المحمية وفقا لهذا القانون بموجب المادة : 10
المواضع  جالات تسييرفي المحمية الطبيعية التامة ، الحدائق الوطنية، المعالم الطبيعية، م

و السلالات، و المناظر الأرضية و البحرية المحمية ، و المجالات المحمية للمصادر 
الطبيعية المسيرة إلا أن هذا التصنيف الغي بإصدار القانون الجديد للمجالات المحمية 

تلغى كل الاحكام  ، حيث نصت المادة على"3منه 46و تحديدا بموجب المادة  11-02
من القانون  33و 32و 30و 29فة لأحكام هذا القانون، لاسيما منها المواد المخال
 2003يوليو  19الموافق ل  1424ى عام لو الأ جمادى  19المؤرخ في  10-03رقم 

 4والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة"
المشرع افرد : 02-11تصنيف المجالات المحمية طبقا لقانون المجالات المحمية  -3

نف المجالات المحمية، حيث لتص المجالات المحمية الجزائري الباب الثاني من قانون 
حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف والأهداف  على أساس واقعها الايكولوجيصنفها 

لموكلة الأهداف البيئية االبيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في هذا القانون و 
 : 5أصناف هي 7لشروط المحددة في القانون الى الها والمعايير و 

                                                           

 .504حسينة غواس، المقال السابق، ص  -1 
 .504نفس المقال، ص  -2 
 .505حسينة غوالي، المقال السابق، ص  -3 
 التنمية المستدامة، السابق ذكره إطارالمتعلق حماية البيئة في  10-03من القانون رقم  46المادة  ينظر  -4 

 .الات المحمية، السابق ذكرهالمتعلق بالمج 02-11من القانون رقم  4المادة:  ينظر -5 



 الفصل الأول  الأحكام الموضوعية للمحميات الطبيعية في التشريع الجزائري 

 

 
10 

ظام لنوطنية ينشأ بهدف الحماية التامة  أهميةهي مجال طبيعي ذو الحظيرة الوطنية:  .أ
 اطق الطبيعيةهو يهدف أيضا ضمان المحافظة على المنعدة أنظمة بيئية و  أوبيئي 

ور ذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهالفريدة من نوعها وحمايتها بحكم تنوعها البيولوجي و 
 .1الترفيهو للتربة 

ساط و لأام لالتسيير المستدهي مجال يرمي إلى الصناعة والمحافظة و الحظيرة الطبيعية:  .ب
 .2قةتميز المنط أوالمناظر التي تمثل الطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية و 

يمكن و  لحماية الكلية للأنظمة البيئيةهي مجال ينشأ لضمان االمحمية الطبيعية الكاملة:  .ج
د يمكن ان تتواج، و حيث تشكل منطقة مركزية خرى أن تتواجد داخل المجالات المحمية الأ

من  15حيث تشكل منطقة مركزية حسب أحكام المادة  خرى داخل المجالات المحمية الأ
، وتنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية 02-11القانون رقم 
 .3المتعلق بها

لأنظمة االحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية و  هي مجال ينشأ لغاياتالمحمية الطبيعية:  .د
ع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية ضديدها، وتخالبيئية والمواطن وحمايتها وتج

 .4الطبيعية للتنظيم
لانواع و مواطنها هي مجال لضمان المحافظة على االانواع: محمية تسيير المواطن و  .ه

 .5ه حمايتللمحافظة على التنوع البيولوجي و الابقاء على ظروف الموطن الضرورية و 
يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصر  الموقع الطبيعي: .و

سيما منها شلالات المياه والفوهات، لا لاأو بيئية  أهميةعدة عناصر طبيعية ذات  أو
 .6الكثبان الرمليةو 

يوصف بالرواق البيولوجي كل مجال يصمن الربط بين الأنظمة البيئية  الرواق البيولوجي: .ز
لمجموعة من أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها،  أوع بين المواطن المختلفة لتنو  أو

                                                           

 .من نفس القانون  5المادة: ينظر  -1 
 .من نفس القانون  6 المادة ينظر -2 
 .من نفس القانون  7 المادةينظر  -3 

 .ذكرهالمتعلق بالمحميات الطبيعية، السابق  02-11من القانون رقم  10المادة ينظر  -4 
 من نفس القانون.11المادة  ينظر -5 
 نفس القانون.من  12المادة  ينظر -6 
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على حياة النباتي و على التنوع البيولوجي الحيواني و يكون هذا المجال ضروريا بالإبقاء و 
 .1الأنواع

 الثالث: تسيير المجالات المحمية الفرع
حت مجالات المحمية في الباب الثالث تنظم المشرع الجزائري القواعد المتعلقة بتسيير ال

 من قانون المجالات المحمية. 37-34" في المواد من "تسيير المجالات المحميةعنوان 
حيث منح صلاحية تسييرها إلى المؤسسة التي أنشأت بمبادرة من السلطة التي قامت   

التنظيم شريع و بموجب التلكيفيات المحددة ووفقا ل بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني بالتسيير،
 .2المعمول بهما

لأهداف اتوجيهية تحدد التوجيهات الكبرى و ويكون هذا التسيير بموجب تعداد مخططات    
نمية م أساسا على التثمين والتالمنتظر تحقيقها على المدى البعيد، تتضمن محاور كبرى تقو 

ساسية يير بعض العناصر الأتوفير الوسائل المطلوبة للتنفيذ، على أن توضع مخططات التسو 
 نذكر منها:

 خصائص التراث.  -
رامج البحث ير الواجب تنفيذها بالتسيتيجية والعملية وسائل الحماية و تقييم الأهداف الإسترا -

 المدى المتوسطة.المدى القصير و التدخل على و 
 .3تدابير حماية المجال المحمي عامة  -

مية في الجزائر بصورة عامة من صميم تسيير المجالات الطبيعية المحإن حماية و     
فضاءات على ال البيئة حيث تعود له مهمة الحفاظالوزير المكلف بتهيئة الإقليم و  صلاحيات

ية، اذ المناطق الحدودغرار الساحل والجبال والسهول والجنوب و ترقيتها على الحساسة والهشة و 
لطبيعي اوالوسط وع البيولوجي توجد على مستوى الوزارة الوصية مديرية المحافظة على التن

 :5مديريات فرعية من مهامها الاساسية 4التغيرات المناخية تضم المجالات المحمية والساحل و 4و
 

                                                           

 نفس القانون.من  13المادة  ينظر -1 
 .المحمية، السابق ذكره جالاتالمتعلق بالم 02-11من القانون  34 المادةينظر  -2 
جلة (، مقال منشور بمنظام المجالات المحمية في التشريع الجزائري و دوره في حماية العقار البيئيعلاق عبد القادر، ) -3 

 .49، ص 2015، 5، ع 3مج  ث العلمية في التشريعات البيئية،البحو 
 .493ص  حسينة غواس، المقال السابق الذكر، -4 

 .493ص  المقال السابق الذكر،حسينة غواس،  -5 



 الفصل الأول  الأحكام الموضوعية للمحميات الطبيعية في التشريع الجزائري 

 

 
12 

 ترميمه.على التراث الطبيعي والبيولوجي و إعداد سياسة المحافظة  -
 المساهمة في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي. -
 المحافظة عليه.والبيولوجي و المساهمة في مراقبة التراث الطبيعي  -
 المناظر المتميزة.في جرد واقتراح تصنيف المواقع و المساهمة  -
 .1الطبيعية هميةالمساهمة في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأ -
 ب الثاني: مفهوم الجرائم البيئيةالمطل

ها البحوث العلمية لورتتعتبر الجرائم البيئية من بين الجرائم المستحدثة التي ساهمت في ب  
ئي لدى لوعي البيذلك نظرا الى ضعف الا يجد الافراد في ارتكابها و  نظرا لخطورتهاالحديثة و 

فة ر هو ما دفع بالدولة للتدخل من اجل مواجهتها بمع، و الخاصةسات العامة و المؤسمختلف الافراد و 
 سلطتها التشريعية بين القوانين الازمة لتجريمها.

 : تعريف الجرائم البيئيةالأولع الفر 
 وقد اعتمد تعريف الجرائم البيئية على التعارف التالية:  

 : التعريف الفقهي: أولا
من يمة البيئية كل من منظور مختلف و من الجانب الفقهي نجد عدة تعريفات تتعرض للجر 

ناصر معنوي يضر بع أوطبيعي  كل سلوك مخالف يصدر عن شخصبيت هذه التعريفات، أنها" 
غير مباشر يحرم الاخرين من حقهم الطبيعي في بيئة نظيفة خالية من  أوالبيئة بشكل مباشر 

  2التلوث""
 ثانيا: التعريف القانوني 

، من خلال 3لم يتعرض المشرع الجزائري إلى المقصود بالجريمة البيئية بشكل عام   
رها ستدامة، بل اكتفى بذكر عناصالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الم 10-03القانون رقم 

                                                           

 المتعلق بالمجالات المحميةـ السابق ذكر. 02-11من القانون رقم  37-34المواد  ينظر -1 
دولية، )دراسة الاتفاقيات الضوء التشريعات الوطنية و  يخالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث ف -2 

 .324، ص2011الجامعي، مصر، مقارنة(، د.ط، دار الفكر 
، 2012-2011منتوري قسنطينة،  الإخوةلنيل شهادة الماجستير ، جامعة  رسالة ،للبيئةالحماية الجنائية لحمر نجوى،  -3 

 .69ص 



 الفصل الأول  الأحكام الموضوعية للمحميات الطبيعية في التشريع الجزائري 

 

 
13 

لنبات ان من الموارد الطبيعية الحيوية واللاحيوية كالهواء والأرض والجو والماء و التي تتكو و 
 .1طبيعيةالمعالم الان بما في ذلك التراث الحيواني وأشكال التفاعل وكذا الأماكن والمناظر و يو والح

 حميهذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا ي ننا تعريف الجريمة البيئية بأنهايمكو   
 وأالذي من شأنه يحدث تغييرا في خواص البيئة بطريقة ارادية القانون والمشرع بجزاء جنائي و 

هذا التغير الى الاضرار بالكائنات الحية مما يؤثر ويؤدي غير مباشرة،  أوغير ارادية مباشرة 
 .2على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية

 رابعا: خصائص الجرائم البيئية
لبشرية ا استقرار الكائناتبيئية سلوكا يخل بتوازن البيئة ويهدد امن و تعد الجريمة ال

الأرضية، وقد اتسمت على خلاف غيرها من الجرائم التقليدية بعدة خصائص مستقبلهم على الكرة و 
 :3متمثلة فيما يلي

را لتعدد ها نظأركانيتجلى ذلك في مشكلة تحديد : صعوبة تحديد نطاق الجرائم البيئية -1
أي أن الفاعل لا يقصد الإضرار بالبيئة في ذاتها  4رصورة جرائم خطصورها، فتكون في 

تكون كما قد  5،أدت إلى ارتكاب ذلك الفعل على حساب البيئة أسبابلكن نتيجة لعدة 
قي على حقي داءاعتالتي تفترض بدورها سلوكا إجراميا تترتب عليه و  جرائم ضررصورة  في

 .6يرجع سبب ذلك لتعدد عناصر البيئة في حد ذاتهاو  المصالح المحمية قانونا،
 أن يكون إذ يجوز مثلا الوضوح،فتتميز بعضها بعدم صعوبة اكتشاف الجريمة البيئية:   -2

الهواء ملوثا بأي غاز سام، إلا انه من الصعب للإنسان إن يكتشفه إلا عن طريق بعض 

                                                           

نظام في الملتقى الدولي حول ال مداخلة ملقات ،(المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم البيئيةراضية مشري، ) -1 
 .3، ص2013ديسمبر  10-9، يومي 1945ماي  8القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري، جامعة 

-2016نة، ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة باتفي التشريع الجزائري  وسبل مكافحتهاالجريمة البيئية فيصل بوخالفة  -2 
 .34ص، 2017

، 1، ع3جم تحولات،، مقال منشور بمجلة (كافحة الجريمة البيئية في الجزائرم آليات) ليلى،صهيب غازي زامل، عصماني  -3 
 .123 ص، 2020ماي 

 2018،1ع ،5مج القانون،، مقال منشور بمجلة صوت (لجريمة البيئية في قانون العقوبات الجزائري )ابن يوسف القيفلي،  -4 
 .388ص 

 فاقأمنشور بمجلة  ل، مقا(وخصوصية المخاطرالجريمة البيئية بين عمومية الجزاء )نفيس احمد، عبد الحق مرسلي،  -5 
 .205ص  ،2019، 2ع ،11ج م العلمية،

 .388ص  ،بن يوسف القفيلي، المقال السابق -6 
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كما أن تأثير هذه الجريمة لا يظهر في المجني عليه إلا بعدة مدة قد  الخاصة،الأجهزة 
 1تكون طويلة

ع ذلك يرجبصعوبة إثبات النتيجة فيها، و  تتسم البيئية:في الجريمة  صعوبة إثبات النتيجة -3
 .2النوع من الجرائم نتيجتها قد تستغرق مدة طويلة كون بعض هذا

تمتد الاثار الناجمة عنها لفترة زمنية طويلة حتى تقوم الطبيعة الجريمة البيئية:  أثرامتداد  -4
 .3بإزالة ما نجم عنها من ملوثات

فالبيئة الهوائية مثلا لا يوجد ما يحدها كما أن  نطاقها:تساع مسرح الجريمة البيئية و ا -5
بقعة الزيت قد تنتشر في البيئة المائية حسب الكمية التي تم تسريبها مما يصعب السيطرة 

نظرا  الذي عادة يكون بصفة سريعةائم في وقت قصير يمنع انتشارها و على مثل هذه الجر 
 .4لطبيعة مكونات البيئة

سيما القارات، لاأي أنها جريمة تعبر حدود الدول و ة للحدود: الجريمة البيئية دولية عابر  -6
 .5تلويث البيئة الهوائية، وذلك لصعوبة السيطرة على الهواء

لا يزال يعاني من ويلاتها ضحايا لا حصر لهم سواء كانت البيئة في كثرة عد الضحايا:  -7
إلى  لها يؤديتطات التي الملوثاية، وبالتالي فإن العبث بمعالمها و كائناتها الح أوحد ذاتها 

لتجمعات االبيئية داخل المنطقة السكانية و سقوط ضحايا كثيرة، خصوصا إذا وقعت الجرائم 
 .6البشرية

 الثاني: تصنيف الجرائم البيئية الفرع
رمه المشرع لما ج لأصنافهافقا و  ولا بد من تسميتها جال تحديد الجرائم البيئية واسع،ان م

 .طورتهاوخالتي تلحق الصرر بعناصر البيئة حسب طبيعتها  الأفعالالجزائري للعديد من 
 

                                                           

ة، تخصص علوم قانونية فرع قانون الصح الحماية الجنائية للبيئة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، أمينبشير محمد  -1 
 .24،25، ص 2016-2015جامعة جيلالي الياس، 

 .389 السابق،بن يوسف القفيلي، المقال  -2 
 33ص السابقة، اطروحة الدكتوراه  بوخالفة،فيصل  -3 
جامعة  لحقوق،النيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  رسالة، القانون الجزائري  ضوءالجرائم البيئية في صبرينة تونسي،  -4 

 .10ص، 2014، 1الجزائر
 .25ص  ،ةالسابقبشير محمد امين، اطروحة الدكتوراه  -5 

 .12صبرينة تونسي، رسالة الماجستير السابقة، ص  -6 
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 سب طبيعتها:ح: تصنيف الجريمة البيئية لاأو 
 الجوية، المائية: رع الجزائري إلى جرائم البرية، و صنفها المش

ة مركبات غريبة على الترب أواد تتمثل في ادخال مو و التلوث الترابي(: )البرية الجرائم  .1
 .1ائية لهاالكيمي أوالبيولوجية  أومكوناتها، مما يسبب تغييرا في الخواص الفيزيائية و 

المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة فقد منع  10-03وحسب قانون البيئة 
لبيولوجي لم ا التنوعالمساحات الغابية، و  المحميات الى جانبالمساس بالبيئة البرية و  أوتداء الاع

يشر المشرع الجزائري الى تعريفا الجريمة الترابية، غير انه ذكر مقتضيات حماية البيئة من التلوث 
بحماية  المتعلق 10-03رده في الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون رقم أو من خلال ما 

 .622- 59البيئة في اطار التنمية المستدامة، وتحديدا في المواد من 
انتشاره و تعتبر من أكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتقاله : لجرائم الجويةا .2

 .3النباتات تأثيرا مباشراالتلوث على الإنسان والحيوان و  ويؤثر هذا ،خرى لأمن منطقة 
 إطاري بحماية البيئة ف القانون المتعلقتطرق المشرع الجزائري لهذا الانواع من الجرائم و 

ت الجو يسبب انبعاثات غازا أوادخال اية مادة في الهواء  التنمية المستدامة بحيث عرفه بانه
اخطار على  أومن شأنها التسبب في اصرار  صلب، أوجزئيات سائلة  أوادخنة  أوابخرة  أو

 .4المعيشي الإطار
 .5من نفس القانون المواد التي من شأنها ان تحدث التلوث الهوائي 44بينما حددت المادة  

في دث في المياه الطبيعية وخواصه و هي التغيرات التي قد تح الجرائم البحرية والمائية: .3
مصادره الطبيعية حيث يصبح غير صالح للكائنات الحية التي تعتمد عليه في استمرار 

 .6بقائها

                                                           

خصص لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ت رسالة، والوطنيالحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي طاوسي فاطنة،  -1 
 .41، ص 2015-2014، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والحريات العامةحقوق الانسان 

 .44نفس الرسالة، ص  -2 
 لقانون،اأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في  التنمية المستدامة، إطارالحماية القانونية للبيئة في حسونة عبد الغني،  -3 

 .19، ص 2013-2012تخصص قانون اعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .مية المستدامة، السابق ذكرهالتن إطارالمتعلق بحماية البيئة في  10-03من القانون رقم  4المادة  ينظر -4 
 .من نفس القانون  44ك المادة راجع في ذل  -5 
 .19حسونة عبد الغني، أطروحة الدكتوراه السابقة، ص  -6 
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 .1لقد نص المشرع الجزائري من خلال قانون البيئة على حماية المياه العذبة 
من نفس القانون على حماية البحر، وقد جرم المشرع العديد من  52نصت المادة و    

الأوساط عقوبات لمرتكبيها لحماية البحر و البحرية بوضع اطات التي تضر بالبيئة المائية و النش
بموجب  الأوساط المائية في عدة نصوص نذكرو  الجرائم البيئية المتعلقة بالبحرالمائية، ولقد وردت 

 17-83من قانون المياه رقم  152وقانون الصيد بالبحري وكذلك المادة  80، -76الأمر 
فعل تلويث المياه ذات الاستعمال الجماعي والمخصصة  12-05المعدل والمتمم بالقانون 

 للاستهلاك.
ح أو إلقاء أي إضافة للمواد تعكر نوعية المياه فتشكل خطورة على كما تجرم كل طر    

الإنسان والبيئة والاقتصاد، من الصعب حصر الجرائم البيئية المتعلقة بالبحر والمياه لأنه يصعب 
 .2حصر ذلك التلوث لأنها متجددة ومتطورة

 ثانيا: تصنيف الجرائم البيئية حسب خطورتها
جزائري إلى جنايات وجنح ومخالفات وذلك من خلال المادة تصنف الجرائم في القانون ال

 من ق.ع.ج 27
 الجنايات. 1

سنة إضافة  20إلى  5وهي الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤقت من 
 3إلى الغرامة في حالة الحكم بالسجن المؤقت.

لم يأتي ذكر الجرائم البيئية على أنها جناية ولم يجعل المشرع الجنايات البيئية مستلقة 
كيفت على أنها جنايات وهي: الجرائم الإرهابية، الجرائم التخريبية، جرائم  أخرى وإنما ربطها بجرائم 

-03ستدامةمالتسميم، جرائم القتل، ولم تذكر الجرائم في قانون حماية البيئة في إطار التنمية ال
على أنها جناية إنما جاء ذكرها في القوانين الخاصة المتعلقة بالبيئة وعناصرها وكذا قانون  10

 4العقوبات.

                                                           

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، السابق ذكره. 10-03من القانون رقم  52ينظر المادة  -1 
 .5ص  ،ةالسابقراضية مشري، المداخلة  -2 
فريد روابح: محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة الدروس لطلبة سنة ثانية ليسانس، جامعة محمد لمين دباغين،  3 

 .32، ص 2018/2019سطيف، 
، ص 2019، 01، عدد 11نفيس أحمد: الجريمة البيئية بين عمومية الجزاء وخصوصية المخاطر، مجلة أفاق علمية، مج  4 

210. 
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مراتب منها عقوبة الحبس المؤقت،  3ويمكن أن نقسم عقوبة الجرائم البيئية إلى جنائية إلى 
مكرر من  87ب م  ذلك ما جاءت أمثلةومنها السجن، ومنها ما يصل لعقوبة الإعدام ومن 

المتضمن القانون البحري،  80-76من الأمر 58المتضمن ق.ع وكذا المادة 156-66الأمر
 غيرها من المواد.و 
 الجنح. 2

 سنوات والغرامة التي تتجاوز 5هي الجريمة التي عقوبتها الحبس لأكثر من شهرين إلى 
 .وقد تشدد هذه العقوبات دج 200،000

الثلاثة، فالركن الشرعي ينتابه بعض  ركانأنها جنح بالأتحقق الجرائم المكيفة على 
الغموض وذلك لكثرة وتشعب القوانين الخاصة بالبيئة، وكذلك تيز الجريمة البيئية بالجانب التقني 

من قانون الغابات التي نصت عن تنظيم  27،26الذي يتطلب كفاءات وأجهزة متطورة مثاله م 
رعي في الغابات الحديثة، وكذا عدم جواز إقامة ورش صنع المرعى في الأملاك الغابية ومنع ال

 وأما الركن المادي فيكمن تلخيص لفي ثلاثة أنواع: 1الخشب داخل الأملاك الغابية الوطنية،
 الجرائم البيئية الشكلية 
 الجرائم البيئية بالنتيجة 
 الجرائم البيئية بالامتناع 

 . المخالفات3
إلى  دج 2000يوم واحد إلى شهرين أو غرامة  هي كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة

تتحقق الجرائم المكيفة على أنها مخالفات في القوانين البيئية  2.دج 000،20إلى  دج 000،20
فبالنسبة للركن الشرعي وضع المشرع حماية لجميع المجالات البيئية وأما الركن  ركانبكل الأ

مكرر  442من قانون الغابات والمادة  75المادي فقد يكون في شكل سلبي أو إيجابي ومنه م
 من قانون العقوبات.

وتعد المخالفات كثيرة في المجال بيئي، فإن المشرع الجزائري قد وضع نصوص لحماية 
 ووضع جزاءات على مخالفة أحكامها. البيئة

                                                           

 .212نفيس أحمد: مرجع سابق، ص  1 
 .32فريد روابح: مرجع سابق، ص  2 
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 ة البيئيةالجريم أركانالفرع الثالث: 
امة ها، لارتباطها بالمصلحة العفي إطار المعالجة الخاصة ل أركانللجريمة البيئية ثلاثة 

 :1لكونها تراثا مشتركا للإنسانية وهيو 
وهو التكييف القانوني للسلوك الذي يوصف بعدم المشروعية في قانون : الركن الشرعي: أولا

 .2والعقوباتالعقوبات والقوانين المكملة له تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم 
 من قانون العقوبات، فنصت المادة على: 1ولقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة   

   "3لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير امن بغير قانون "
ة البيئية فمبدأ شرعية الجريم البيئية،غير ان هناك خصوصية للركن الشرعي للجريمة      

يقضي ان يكون النص الجنائي المجرم للاعتداء على البيئة مبنيا بصورة واضحة تسهل عملية 
ت القاضي الجزائي لتطبيقه، لكن دلك صار يستبعد في التشريع الجنائي البيئي نتيجة لكثرة التشريعا

 .4وغموضهاالبيئية 
تحقق ي وبه وهو المظهر الخارجي للجريمة المحدد في نصوص التجريم، ثانيا: الركن المادي:

 .5الاعتداء على المصلحة محل الحماية القانونية
 يتكون الركن المادي للجريمة البيئية من العناصر التالية:و    

عناصر  حدأسلبي من شأنه تلويث  أويقصد به إتيان الجاني لنشاط ايجابي السلوك الاجرامي: 
-03من القانون  4كما ترتكب الجريمة البيئية طبقا لنص المادة  .6بمكوناتها وإحداث خللالبيئة 

 غير مباشر. أوبشكل مباشر  10
ادخالها الى الوسط البيئي دون تدخل عنصر وسيط بين الفعل  أودواء ملوث  بإضافةمباشر: 

 ووصول المادة الملوثة كتفريغ النفط في البحار.
                                                           

اسات قال منشور بمجلة المنار للبحوث والدر "، مالتشريع الجزائري المواجهة القانونية للجريمة البيئية في محمد امين زيان،"  -1 
 .93، ص 2017، 2،ع1مج القانونية والسياسية،

 .63، ص2017، د.ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر،-القسم العام-سعيد بوعلي، شرح قانون العقوبات الجزائري ، سعيد بوعلي -2
، الذي يتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -3 

 .1966يونيو 11الموافق ل  1386صفر  21، المؤرخة في 49ع .ر.الصادر في ج 
، 2،ع6ج، مالعقاري والبيئةبمجلة القانون ، مقال منشور (خصوصية الجرائم الماسة بالبيئة) معمر،عنتر أسماء، حيتالة  -4 

 .7،ص 2018
 .198 ص، 2017عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، د.ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -5
، 9ع منشور بمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ، لمقا ،(السلوك الاجرامي في الجريمة البيئية)زعميش حنان،  -6 

 .422، ص 2017



 الفصل الأول  الأحكام الموضوعية للمحميات الطبيعية في التشريع الجزائري 

 

 
19 

يتم بتدخل عنصر وسيط بين السلوك الإجرامي ووصول المادة الملوثة، كأحداث غير مباشرة: 
دي ؤ تنقل بفعل الرياح مما يضخمة و  اميةإشعاعات نووية بواسطة المتفاعلات بحيث تشكل 

 .1لحدوث التلوث الإشعاعي
 أهمها:وذلك لعدة اعتبارات و  خرى ائم الأتختلف عن الجر :  جراميةالنتيجة الإ -2
م تنقسم النتيجة في هذا النوع من الجرائعلى أساس التبعية المادية للجرائم البيئية: -أ

 الى جرائم الضرر و جرائم الخطر.
 ئية على يالجزائري في بعض الجرائم الب: حرص المشرع جرائم الضرر في جرائم البيئية

د تناول قة مادية كأثر للسلوك الاجرامي، و اشترط حصول نتيجتحديد النتائج الضارة و 
رار ذلك من خلال تبيين اضالضرر في تعريفه للتلوث البيئي و المشرع الجزائري 

 التلوث.
 يزان في م واقعي ووضعه: واعتبر المشرع الخطر أمر جرائم الخطر في جرائم البيئة

ذلك خوفا من الوقوع في الضرر، كما اهتم بالنتيجة الخطرة التي من الحسبان، و 
ذلك صعبة كم تهدد المصلحة المحمية قانونا و المحتمل ان تقع في المستقبل، هذه الجرائ

 . 2تحديد الضرر في بعض الجرائم
 :جراميةساس النطاق للنتيجة الإعلى أ -أ
 : جراميةالإ على أساس النطاق الزمني للنتيجة -1

  :مة يمعظم الجرائم البيئية تعتبر من الجرائم الوقاية، تتجقق الجر جرائم البيئة الوقتية
مثال ذلك إقامة منشأة لمعالجة النفايات دون ترخيص بمجرد ارتكاب الفعل المجرم و 

 من الجهة المختصة.
 :ن النتيجة كالسلوك الإجرامي يرتكب في فترة زمنية محددة ول جرائم البيئة المستمرة

 .لا تظهر إلا بعد فترة زمنية كما في التلوث الاشعاعي جراميةالإ
 جراميةنطاق المكاني للنتيجة الإعلى أساس ال -2

ن يجة المترتبة عنه قد تتحقق وتظهر في مكاالسلوك الاجرامي في الجريمة البيئية النت
مكن ان من المكب فيه و دى حدود المكان الذي ارتفي كثير من الاحيان قد تتعارتكاب الفعل، و 

نتقلت الحدود الدولة و  جراميةلنتيجة الإفي حال ما تعددت اظهر النتيجة في مكان بعيد عنه، و ت
                                                           

 .425زعميش حنان، المقال السابق، ص  -1 
 .22الماجستير السابقة ، ص  رسالةصبرينة تونسي،  -2 
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من قانون العقوبات علة انه تعد  586، فقد عالج المشرع الجزائري في المادة أخرى الى دولة 
 جزائر.قد تم في ال أركانمرتكبة في اقليم الجزائر كل جريمة يكون عمل من الاعمال المميزة لأحد 

ا تقتضي العلاقة السببية ان يكون فعل الجاني قد تسبب في احداثهثالثا: العلاقة السببية: 
لة التي على ذلك فان العلاقة السببية هي الصتجة عنه، و ناالنتيجة مرتبطة بالفعل و نى تكون بمع

 .1النتيجةتربط بين السلوك الفعل و 
لجريمة لسلوك المادي لفصلها عنها، فان ا أمكنكانت النتيجة مستقلة على الفعل و  إذاأما   

 كب الفعل.بالتالي يصبح من غير الممكن اسناد هذه النتيجة الى مرتلا يتحقق و 
لا يتوقف قيام الجريمة عللا ارتكاب عمل مادي يعاقب عليه القانون ثالثا: الركن المعنوي: 

ا يعرف هو مني التي تربط بين العمل المادي والفاعل و فحسب بل لا بد ان يصدر عن ارادة الجا
ي في الجريمة و بالركن المعنوي و قد اتفقت كافة التشريعات الجنائية المعاصرة على ان الركن المعن

 .2الخطأ أويتخذ صورتين اما العمد 
ال الماسة الافع إحدىهو اتجاه ارادة الجاني لارتكاب  القصد الجنائي في الجريمة البيئية: -1

ن من هو يتكو لوكه سوف يحدث اختلالا بالبيئة و وأن س ها،أركانببالبيئة، مع علمه 
 .3عنصرين  متمثلين في العلم والارادة

 صور القصد الجنائي للجريمة البيئية:  -2
 القصد العام والقصد الخاص في الجريمة البيئية:  -أ

يتمثل القصد الجنائي العام في اتجه إرادة إتيان السلوك الإجرامي دون تطلب توافر نية 
 .4الأضرار بالبيئة، أي أن القصد العام يقوم بمجرد اقتران العلم مع الإرادة

هو ان تنصرف الارادة الى تحقيق غاية معينة، وقد يتطلب المشرع قصدا خاصا و     
 .5رب، ومثال ذلك تسريب مواد خطيرة في مياه الشا الباعث ركنا لقيام هذه الجريمةبحيث يعتبر هذ

 القصد الغير محدود في الجريمة البيئية:القصد المحدود و  -ب

                                                           

 .152 ص، 2002، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، 1عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، ج -1 
 .24ص  السابقة، فيصل بوخالفة، أطروحة الدكتوراه  -2 
 .95امين زيان، المقال السابق، ص محمد  -3 
 .43 ص، 2005، د.ن، القاهرة، 1التطبيق، ط، الجرائم البيئية بين النظرية و أشرف هلال -4 
 .269 صالسابق، عبد الله سليمان، المرجع  -5 
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محدد،  في موضوع إجراميةتحقيق نتيجة  إلىلذي تتجه فيه الارادة هو ا القصد المحدود 
تيجة إجرامية دون تحديد هو الذي تتجه فيه الارادة الى تحقيق نالقصد الغير محدود أما 

ى طابع ذلك راجع القق بتوافر القصد الغير المحدود و الجرائم البيئية تتح أغلب، ف1لموضوعها
 .2البحر بالمواد الكيميائيةمثال ذلك تلويث دقة، و الانتشاري لتحديد الجريمة ب

  القصد الاحتمالي في الجريمة البيئية:و  القصد المباشر -ت
رغب في يلجاني الى تحقيق نتيجة إجرامية و هو الذي تتجه فيه ارادة االقصد المباشر  

رتكب الجاني ا يفيكون عندمالقصد الاحتمالي ، أما نتيجة كما تصورها وتوقعها مسبقاحدوث هذه ال
، ومثالها عدم مراعات الادوات 3تتحقق نتيجة اشد من التي رسمها في ذهنهامي و الفعل الإجر 

 .4، فمن الممكن ان تكون سبب محتمل في تلويث البيئةالمقررة للغاز والفضلات المصانع
 ثانيا: الخطأ في الجريمة البيئية

 جراميةلإالو انه لم يتوقع النتيجة حذر حتى و الو إخلال الجاني بواجبات الحيطة و الخطأ ه
يتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ ما يعرف بالجرائم غير العمدية و  هو، و 5من كان بوسعه توقعها

 غير العمدي.
: هو الصورة الثانية للركن المعنوي، ويعرف على الخطأ غير العمدي في الجريمة البيئية -1

ناشئة تيجة الادة تحقيق النانه انصراف إرادة الفاعل إلى السلوك الخطر في ذاته دون إر 
 .6بإمكان ان يقع الخطأ سلبي أو ايجابيعنه و 

عدم  أواحتراز عدم  أورعونة  أوقد اشترط المشرع ان يكون الخطأ ناشئا عن اهمال    
 .7الانظمةمراعات القوانين واللوائح و 

المؤرخ  04-82المعدلة بموجب القانون  450/3هذا يظهر في قانون العقوبات المادة و 
المتعلق بحماية البيئة  10-03كذلك المواد في القانون و  330ج.ر. ص  1982-2-13في 
 التنمية المستدامة. إطارفي 
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 صور الخطأ الغير العمدي في الجريمة البيئية: -2
 .1في القيام بالعمل الذي قام به وكفاءته: هي سوء تقدير الشخص لقدراته الرعونة -أ

 دراكإعلى القيام بها، رغم الإقدام عدم التبصير بعواقب الأمور و  :عدم الاحتياط -ب
المواد استخدام المبيدات و  أويقوم برش  ، كمن2"الجاني انه قد يترتب على عمله نتائج

يذية اللوائح التي تحددها اللوائح التنفراض زراعية دون مراعاة الضوابط و الكيميائية لأغ
 3للبيئة

اتخاذ موقف سلبي من عمل كان يتعين اتخاذه فيترتب عنه نتائج ": عدم الانتباه -ت
 ضارة.

كعدم  4نشاط سلبي يتمثل في الامتناع عن القيام بمواجب يفرضه القانون : الاهمال -ث
لهدم ... البناء وا أوالحفر  أوالتنفيذية  الأفراد عند قيامهم بالأعمالالتزام الجمعيات و 

 .5لى حدوث أضرار بالبيئةما يؤدي إعدم اتخاذ الاحتياط مالخ و 
خطا من نوع خاص نجد مصدره في القانون : الانظمةعدم مراعاة اللوائح والقوانين و  -ج

ويرتب المسؤولية عما يقع بسببه من نتائج ضارة ولو لم يثبت على من ارتكبه أي نوع 
التنظيمات البيئية التي تصدر من عدم الالتزام ومخالفة اللوائح و ك، 6اخر من الخطأ"

 7يسمى هذا النوع بالجرائم الشكليةدارية المختصة في مجال البيئة و الجهات الا
 
 
 
 

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، 5عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الاول " الجريمة"، ط -1 
 .271ص  الجزائر،، 2004

 .250ص السابق، عبد الرحمان خلفي، المرجع  -2
شهادة الماجستير  لنيل رسالة، -والقانون الوضعي الإسلامي الفقهدراسة مقارنة بين –الحماية الجنائية للبيئة نور الدين حمشة،  -3 

 .131، ص 2006، جامعة الحاج لخضر باتنة،والقانون في الشريعة 
 .193ص  السابق، بوعلي، المرجعسعيد  -4
 .132ص  الماجستير السابقة، رسالةنور الدين حمشة،  -5 
 .251الرحمان خلفي، المرجع السابق، صعبد -6
 .132الماجستير السابقة، ص  رسالةنور الدين حمشة،  -7 
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 ولية الجزائية للمحميات الطبيعيةالمبحث الثاني: نطاق المسؤ 
مثل في مرتكب تقد تقوم المسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية على الشخص الطبيعي الم 

 المسؤولية الجنائية للغير، كما قد يكون الشخصفي بعض الأحيان قد تشمل الجريمة البيئية و 
ة المسؤولي الأولفي المطلب من خلال مبحثنا سنتطرق المسؤول جنائيا هو شخص معنوي، و 

أدوات حماية  ىال المطلب الثانيالجزائية عن الجرائم البيئية في التشريع الجزائري، ونتطرق في 
 البيئة بالمحميات الطبيعية.

  ائم البيئية في التشريع الجزائري ؤولية الجزائية عن الجر : المسالأولالمطلب 
ثم ، (أولاسنتطرق من خلال هذه الدراسة الى المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي)  

 .ثانيا() المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
 مسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي: الالأولالفرع 

له سؤولية جزائية عن فعم قسمين:لى تنقسم إة للشخص الطبيعي المسؤولية الجزائي
 مسؤولية جزائية عن فعل الغير.الشخصي، و 

 ة للشخص الطبيعي عن فعله الشخصي: المسؤولية الجزائيأولا
صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما يرتكبه  يقصد بالمسؤولية الجزائية   
 .1من جرائم
ديد القضاء أسسوا تحؤولية الجنائية نجد ان الفقه و مسمن اجل إرساء أساليب إسناد ال   

 المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعله الشخصي إلى أربعة أساليب وهي: 
 سناد القانوني للجريمة البيئيةالإ-1

يقصد به تولي المشرع الجزائري البيئي تحديد السلوك الاجرامي الذي يهدد البيئة بكل   
نها مسؤول ع أوتحديد شخص ما كفاعل  أوأنواعها، و يحدد مقترفها سواء تحديد صفة الفاعل 

من  92جنائيا ، ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المعيار لتحديد صفة الجاني، نصت المادة 
اعدة ق أوالية  أوطائرة  أوصاحب كل سفينة '' :المتعلق بحماية البيئة على أن 10-03القانون 
رف الشخص المش أوقائد الطائرة  أومشرف عليها لم يعط امرا مكتوبا لربان السفينة  أوعائمة 

القاعدة العامة بالامتثال يمكن متابعته باعتباره مشاركا في المخالفات المنصوص  أوعلى الإلية 
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اذا ارتكب بأمر منه فان ه يعاقب بصفته فاعلا اصليا و يعاقب بضعف الحد الاقصى عليها، و 
 1للعقوبة المقررة للجريمة

من نفس القانون" يكون مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات  58كذلك نصت المادة و   
لاضرار ا صب المحروقات حتى هذه السفينة مسؤولا عن أوتسبب في تلوث نتج عن تسرب 
المدنية  ةالقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤوليالناجمة عن التلوث وفق الشروط و 

 2التلوث بواسطة المحروقات عن الاضرار الناجمة عن
 هناك نوعين من الاسناد القانوني: و 

 لالاسناد القانوني الصريح عندما يحدد القانون صراحة شخصية الشخص الطبيعي المسؤو  -أ
 بالوظيفة. أوجزئيا بالصفة 

ي ارادته فالاسناد القانوني الضمني يكون ضمنيا عندما يفصح المشرع صراحة عن  -ب
 لكنها تستخلص ضمنيا عن النظام القانوني المعمول به.تحديد الشخص المسؤول و 

 الاسناد المادي للجريمة البيئية-2
ية يقوم هذا المعيار في المسؤولاستعمالا من الإسناد القانوني، و يعتبر الأسلوب الأكثر 

يمة السلبي الذي يترتب عليه قيام الجر ب للفاعل مادية الفصل الايجابي و الجنائية عندما ينس
فق الأساليب الموجودة في قانون العقوبات أو ص تحديد الجاني و خص التشريعي ويبحسب الن

 .3العام
ن نصوص ي العديد ملجاني فولقد اتبع المشرع الجزائري هذا الأسلوب في تحديد شخصية ا

 أمثلةن مائية الفعالة للبيئة، و ذلك من اجل توفير أقصى قدر من الحماية الجنحماية البيئة و 
، بحيث فرض على بعض المتعلق بحماية البيئة 10-03نون من القا 32الإسناد المادي المادة 

بهذه  الأشخاصيقم ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للتقليل من التلوث ففي حالة لم  الأشخاص
 .4الإجراءات اعتبروا مسئولين جنائيا بحكم هذا الإسناد المادي
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 الانابة( )نظرية الاسناد الاتفاقي-3
 دىإحهو أحد الأساليب التي يلجأ إليها المشرع لتحديد شخص الجاني المسئول عن 

ي مدير المؤسسة بتعويض بعض العاملين بمهام أويكون ذلك بأن يتولى صاحب المنشأ الجزائر، و 
فة ن ثم فانهم يتحملون المسؤولية الجزائية عن كالتزامات المسندة اليه قانونا، ومكل الا أوتنفيذ 

 .1رقابتهالمؤسسة الخاضعة لإشرافه و  أوأة المخالفات التي ترتكبها المنش
خصية يأخذ بمبدأ ش لأنهلاسناد النوع من ا بهذالكن الملاحظ ان المشرع الجزائري لم يأخذ و 

من الدستور اذ انه لا يمكن بأي حال من الاحوال  142في المادة  العقوبة و هو مبدأ دستوري 
 تكبها بل ارتكبها غيره.حميل شخص مسؤوليته عن جريمة لم ير ت

 المساهمة الجنائية -4
المتضمن قانون العقوبات يعتبر فاعلا كل من  157-66من الامر  41نصت المادة 

و تهديد أو الوعد أحرض على ارتكاب الفعل بالهبة  أوساهمة مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة 
 التدليس الاجرامي. أوالتحليل  أوالولاية  أواساءة استعمال السلطة  أو

تراكا م يشترك اشمة من لمن نفس القانون "يعتبر شريكا في الجري 42كذلك نصت مادة   
 وأالفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية  أون الفاعل او ع أولكن ساعد بكل الطرق مباشرا و 
مجموعة  امن تجمع بيند منها قيام رابطة تضو فالمقص بذلك،المنفذة لها مع كل علمه  أوالمسهلة 

 2اي المساهمين نحو تحقيق فعل اجرامي محدد الأشخاصمن 
 الطبيعية عن فعل الغير للشخاصالمسؤولية الجزائية ثانيا: 

الأصل أن تقوم المسؤولية الجنائية عن جريمة شخصية وفق المبدأ الدستوري اي انه من 
وء التشريع البيئي لجشريكا بفعل يمثل لعقوبتها، و  أو لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا

 .3شروطو  أسبابقائم على عدة مبررات و ة بهذا النوع عن المسؤولية الجنائي للأخذ
 عن فعل الغير في الجرائم البيئيةمبررات الأخذ بالمسؤولية الجزائية . 1

منشأة المسير لل أوالمشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية المستغل  إقرارلعل ما يبرر 
ذلك مثل ان  ،بتحقيق اهداف السياسة البيئية قرارالمصنفة عن فعل الغير هو ارتباط هذا الى الإ
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تماشى مع لى انه يهذا النوع من المسؤولية من شأنه ان يضمن تنفيذ القوانين البيئية فصلا ع
ث كذا امتناع نطاق التجريم في مجال التلو يث البيئة و الاثار المميزة لجرائم تلو الطابع الخطر و 

 .1البيئي
 ى ك لتحقيق الحماية الجنائية للبيئة يجب العمل علصمان تنفيذ القوانين البيئية وذل

 الغير.المعنوية و الطبيعية و  الأشخاصطبيقها ليشمل ت
 اية البيئة ماتساع نطاق التجريم في مجال تلويث البيئة في ظل الاهتمام المتزايد بح

يشكل تهديدا صريحا بفناء العالم، كما اقرت  أصبحالتيقن من ان التدهور البيئي و 
ترك تسرب  افراغ أو أوعلى معاقبة على كل رمي  10-03من القانون  100المادة 

 مياه البحر. أوالجوفية  أوفي المياه السطحية 
  عالا للحد من فت علاجا أصبحانتشار التدابير الاحترازية بمعنى ان التدابير الاحترازية

 .2غير المسؤولين الأشخاصتطبق حتى على الجرائم البيئية و 
 عن فعل الغير في الجرائم البيئيةشروط المسؤولية الجزائية . 2

 .ارتكاب الجريمة بواسطة التابع 
 خطأ المتبوع.وء العلاقة السببية بين التابع و نش 
 .عدم انابة المتبوع في سلطاته لشخص اخر 

 لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفرع الثاني: ا
لمكملة له القوانين االمعنوي في القوانين الجنائية و  المسؤولية الجنائية للشخص إقرارإن  

شخص المسؤولية الجنائية لل إقرارجب أو المصنفة مما  المنشآتجاء نتيجة حجم التلوث الناتج عن 
ذلك كة مستقلة عن المسيرين والملاك و المعنوي على اعتبار الشخص المعنوي يتمتع بشخصي

الجرائم  أغلبهو ان  إقرارأهم مبرر شخص قائم بذاته، و نه ي أمستقلة أتمتعه بالذمة المالية ال
ار ممارستها لأنشطتها الصناعية والحرفية المعنوية في إط الأشخاصالمتعلقة بالبيئة طرف 

 الزراعية.و 
 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مرت بمرحلتين: إقرارو   
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وي المالك دون الشخص المعنالمسؤولية الجنائية ضد المسير و  كانت تقومى: الأولالمرحلة  -
لم تتضمن أحكاما تتعلق بمعاقبة من ترتكب الجريمة  لأنهاالا أنها لم تثبت نجا عتها 

 لفائدته الى ان اتت المرحلة الثانية.
قواعد  ساءبإر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  إقرارالتي تم فيها المرحلة الثانية:  -

لملوثة ا المنشآتالقوانين البيئية تمس تلك و  في قانون العقوباتوموضوعية اجرائية 
ت اقامة قد اثبتعن الجرائم التي ترتكب لحسابه، و على انفراد  أومسيريها مجتمعين و 

 المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي تأثيرها في فعالية النظام العقابي البيئي.
المشرع الجزائري لمسؤولية الشخص المعنوي ظهر صريحا في العديد من  إقراران 
ع للمسائلة ضحيث حددت من يخ، 101-03من القانون  18نذكر منها المادة  النصوص:
لى ان جاء تعديل مشروع قانون العقوبات بموجب الأشخاص المعنوية دون استثناء، إ الجنائية من

المعنوية  الأشخاصحيث ادرج صراحة مسؤولية  2004-11-10المؤرخ في  15-04القانون 
لمعنوية ا الأشخاصي تنص على" .. باستثناء الدولة والجماعات المحلية و التمكرر و  51في المادة 

ها لحسابه بزائيا عن الجرائم التي يرتكالخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا ج
 .2ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك"من طرف اجهزته و 

ة المعنوية تقوم المسؤولية الجزائي الأشخاصمن خلال هذه المادة نستخلص انه ليس كل و  
شخص لالمعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وتبريره ربما اعتبار ا الأشخاصعليها بحيث استثنى 

 يمثل الدولة.نون العام يتمتع بالسيادة و ع للقاضالمعنوي الخا
شروط نص  3المعنوية في جرائم البيئة يجب توفر  للأشخاصولقيام المسؤولية الجنائية   

 مكرر من قانون العقوبات. 51عليها المشرع الجزائري في المادة 
 ارادة الشخص المعنوي : ارتكاب الجريمة من شخص طبيعي له حق التعبير عن لاأو 

تعتبر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مسؤولية غير مباشرة لأن الجريمة لا يمكن ان 
له ارادة  ليسن للشخص المعنوي كائن غير مجسم و ترتكب الا من الشخص الطبيعي باعتبار ا

تي جرائم ال، فيكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن المكرر 51ما جاءت به المادة  وهذاحرة 
 ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك. أوترتكب لحسابه من طرف اجهزته 
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وية هذا المعنالطبيعية و  للأشخاصالجزائري بازدواجية المساءلة الجزائية كما اخذ المشرع 
 .1من قانون العقوبات 2مكرر/ 51ما تبينه المادة 

 10-03من القانون  92/3كذلك تتبين هذه الازدواجية للمسؤولية الجنائية في المادة و 
 المستغل شخص معنوي، تلقى المسؤولية المنصوص أوالمتعلق بحماية البيئة عندما يكون المالك 

 المسيرين وأمن الممثلين الشرعيين  الأشخاص أوعليها في الفقرتين اعلاه على عاتق الشخص 
كل شخص اخر موظف من طرفهم نتيجة هذه  أو الإدارة أوذين يتولون الاشراف الفاعلين ال

 .2اشمل للبيئةأكثر و  أوزدواجية لتوفير حماية الا
م هقوم مسؤولية المنشأ الا عن طريق الأشخاص الطبيعيين المحددين قانونا و فلا ت

لاشراف على اسيير و ة حيث يكون منوط اليهم التكبيرة في المنشأ أهميةالذين يمثلون  الأشخاص
لشخص ممثل ل أووا ضالمنشأ، فالسلوك المادي الذي يقوم به الشخص الطبيعي الذي يعتبر ع

لمعنوي قام الشخص ااذا الجريمة البيئية المسندة للشخص المعنوي، و  أركانالمعنوي يعد ركنا من 
ذ الشخص ه ارتكب الوكيل جريمة تلويث البيئة لحسابوكيل شخص طبيعي للقيام بعمل ما و بت

المعنوي فان هذا الاخير يسأل عن هاته الجريمة لأن هذا الوكيل يعد بمثابة الممثل القانوني 
 .3للشخص المعنوي 

 اب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ثانيا: ارتك
مون هذه الفكرة مما يعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي ضلم يعرف المشرع الجزائري م

المعنوي  ممثلي الشخص أوم منها ان الاضرار التي يسيرها اعضاء في التطبيق، لكن يجب ان يفه
سيير تللضرر قد ارتكب في نطاق تنظيم و  يجب ان يتحملها هذا الاخير بحكم ان الخطأ المسبب

فائدة مهنية، اي ان يستفيد الشخص المعنوي من النشاط  تحقيقالشخص المعنوي و بحثا عن 
من قانون العقوبات" يسأل الشخص  121/2نصت المادة  الذي قام به الشخص الطبيعي ،

 .4اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابه. أوالمعنوي في الحالات التي حددها القانون 
المعنوية عن الجرائم التي يقع من ممثليها اذ ما  الأشخاصى هذا الشرط لا تسأل ضبمقت

 الاعتباري. عن نشاط الشخص أجنبيلسبب  أوارتكب لحسابهم الشخصي 
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تفعيل هذا الشرط من شأنه انه طرح تساؤل مفاده: هل تسأل المؤسسة الام في حالة و   
 ارتكاب الجريمة لحساب احداها؟

 عن هذا التساؤل ينبغي التمييز بين حالتين: للإجابة 
  رع التأثير على الف أوكانت المنشأة الام تمارس اي نوع من السيطرة  إذاى: لو الأ الحالة

 فان المسؤولية الجزائية تقع على هذا النوع.
  :عنت المؤسسة الام هي التي تسيطر وترسم الاطار العام لجميكا إذاالحالة الثانية 

مسؤولية اتيجية الشركة الأم، فالهذه الاخيرة أداة تنفيذية لاستر  الفروع، بحيث تعتبر
 1الجزائية تقع على عاتق المسؤولية الام

 زائري الجرائم البيئية المنصوص عليها في التشريع الج إحدىثالثا: ارتكاب 
مكر من قانون العقوبات ان المشرع الجزائري حدد المسؤولية  5يتبين هذا من خلال المادة 

ة دقيق بحيث تكون مهممجرم للاعتداء على البيئة واضح و الخاصة، فيجب ان يكون النص ال
وذلك من  التجريم،القاضي سهلة في تحديد نوع الجريمة البيئية والمشرع وسع من مبدأ شرعية 

خلال مبدأ الحيطة والذي مفاده توفير الحصانة الجنائية للبيئة بصفة مسبقة، وذلك بالرغم من 
 عند وقوع ضرر بيئي. أوغياب النص الجنائي خاصة عند وجود احتمال الخطر 

 .10-03من القانون رقم  3لقد تجسد هذا المبدأ في التشريع البيئي في المادة   
 ء المسؤولية الجزائيةالفرع الثالث: حالات انتفا

يئة حماية بالب النشاطات الضارةن يتوخى من وراء تجريم الافعال و ان كاالمشرع الجنائي و   
لى المرجوة بشرط عدم التسليم بهذا المبدأ ع، فهو مقيد بتحقيق تلك الغاية مصالح محل اعتبار

انونا مصلحة المحمية قي في كل الحالات على عدوان يصيب الاطلاقه، بسبب ان الفعل لا ينطو 
اب الاباحة أسب أهميةمن هنا برزت لى بالرعاية والاعتبار و أو ان الجزاء المقرر له يصدر مصالح و 
لتي اؤولية الجزائية والاثار المترتبة عليها و ة الى سقوط المسموانع المسؤولية كحالات مفضيو 

 ت محل اعتراف التشريعات الجنائية عموما، ومنها التشريع الجزائري.أصبح
وقد نظم المشرع الجزائري موانع المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري ونص   

، ص على حالة الضرورةتن 48المادة التي تنص على الجنون، و  47منعها في المادة  أسبابعلى 
 .2التي تنصب على صغر السن 49،50،51والمواد 
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منع المسؤولية ذات الطبيعة الشخصية يقتصر اثرها على من  أسبابويمكن القول بأن   
عني توافر اي يعه في ارتكاب الجريمة البيئية، و توفر لديه المانع و لا يمتد الى سواه ممن ساهم م

أثير على ت مقرر قانونا دون ان يكون لذلك أيط الجزاء الو سقالجزائية و ع منها منع المسؤولية مان
 .1تبقى قائمة على الرغم من عدم قيام المسؤولية الجزائية دنية حيثقيام المسؤولية الم

 حماية البيئة بالمحميات الطبيعيةالمطلب الثاني: أدوات 
الانظمة على وجود القوانين و تمادا كبيرا يعتمد التنفيذ الناجح للاستراتيجية البيئية اع

غي لهاته يقها، وينبعلى حسن تطب للإشرافالادارية الجيدة الصحيحة والسياسات الاقتصادية و 
لنجاح  خرى الهيئات الأ، ويجب تظافر كل من جهود الحكومة و السياسات حماية البيئةالتشريعات و 

 برنامج الاستدامة.
 : أدوات تنظيمية وقانونيةلوالأ الفرع 

هذه الوسائل  ،لوسائل حماية للبيئة وانتشارا وقبولا في غالبية دول العالما أكثراهم و  تعتبر
ناك هانون يكفل حماية متميزة للبيئة و تحد من تلوث الناتج عن انشطة الانسان، باعتبار الق

 اسلوبين:
 ية وسائل فنية لمواجهة التلوث،المحل أوتختار السلطات المركزية اسلوب التقنية:  -أ -

زم بها الا تعرض من لا يلتأ، استخدام هذه الوسائل الفنية و المنش أوتفرض على الافراد و 
غير  وقفه مدة معينة الى أوالغرامة مع سحب ترخيص مباشرة النشاط  أوللعقوبة كالحبس 

 .2الردعتة في الشدة و او ن العقوبات المتفذلك م
 د المباشر لمستوى التلوثيتمثل في التحديالتحكم: امر و و التنظيم باستخدام الأ  -ب -

ويات تركيز بمست أوالاقتصادية مثل تحديد الحدود العليا للانبعاثات  للأنشطةالمسموح به 
 .3التلوث المسموح به من كل مصدر
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 الفرع الثاني: أدوات تكنولوجية
دول في المحافظة على البيئة ومستعملة بكثرة في ال جاعتهاهي طريقة غير مباشرة أثبتت ن

الدخان  وأمن انبعاثات الغازات الضارة  أمكن، حيث تستعمل تقنيات متطورة لتقليص ما المتقدمة
 الطبيعة بصفة عامة.وكذا التخلص من ملوثات المياه و في الجو 
الانتاجية  العملياتالنظيفة في يجب استخدام التكنولوجيا تكنولوجيا الانتاج الانظف: -1

لاثار اد من اشكال التلوث اثناء تشغيل و تح أواليات انتاج تقلل وهي عبارة عن اساليب ومعدات و 
لمنتجات والخدمات على البيئة، والمحافظة على المواد الطبيعية والطاقة المخلفات السلبية ل
 زيادة المبيعات.معدل الانتاجية وخفض التكاليف و زيادة الخطيرة و 
تشتمل عمليات اعادة التدوير للمخالفات تلك العمليات التي عادة تدوير المخلفات: ا-2

تنظيفها، وكذلك جمع  أومادة معينة بعد اصلاحها  أوسلعة  أوتؤدي الى اعادة استخدام منتج 
 العمليات التي تنصب على الاستفادة الاقتصادية من أحد مخلفات عمليات الاستهلاك.

 نوعية وتكنولوجية ادواتالفرع الثالث: 
ارة ض التكنولوجية تعمل على الحد من النشاطات التي يمكن ان تكون ان الادوات النوعية و 

دة الطلب ء لاعتبارها فرصة لزياراوتشجع السلوك السليم، وذلك في موازاة تشجيع السياحة الخض
 الاستفادة من قطاعات سياحية جديدة.و 

اتها متطلبات البيئة عن طريق احساسه ومعرفته بمكونالفرد ل إدراكهي التوعية البيئية: -1
رات تتمثل لتحقيق التوعية توجد ثلاث مؤشلتعامل معها و كيفية الاقتها وكذلك القضايا البيئية و عو 

 في:
  :تبطة بها لبيئة والتحديات المر هو عملية تعلم تزيد من معرفة الناس باالثقافة البيئية

 الخبرات الازمة لمواجهة تلك التحديات.و ، كما يطور المهارات ادراكهم لهاو 
 :عبارة عن جهد يستهدف تعديل السلوك تعديلا ايجابيا عن طريق  التربية البيئية

يئته بما على تطوير بالقيم التي يكون بها قادرا والمهارات و اكتساب المتعلم المعلومات 
يعي حال الطباعادة تحليل المركب منها الى الو على امتصاص الملوثات يجعلها اقدر 

ى الحياة عل حفاظا أخرى التحكم بها من جهة ليل الفعلي من الملوثات من جهة و مع التق
 .1السعادةو 

                                                           

 .140قويدر كمال، اطروحة الدكتوراه، ص  -1 
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 :تنمية الحس بالبيئة منيعد الاعلام من اهم اهدافه تحقيق الوعي و  الاعلام البيئي 
د كل المعلومات التي ترشمده بالاعلام جميعها لتوعية الفرد و  خلال استخدام وسائل

 ترتقي به الى مسؤولية المحافظة على البيئة.سلوكه، و 
ئي الى يهدف التدريب البيتنمية الموارد البشرية في مجال البيئة) التدريب البيئي(: -2

تجعلهم  المهارات البيئية السليمة التيي المجتمع المعارض والاتجاهات و اكتساب الموارد البشرية ف
 لتعامل الصحيح مع البيئة، ولا يقتصر دور التدريب في مجالادرين على القيام بمهامهم بنجاح و قا

ثمار الطاقات است مرحلةمهارات الافراد فقط بل يتعداها الى و  ية المعارف واتجاهاتالبيئة على تنم
تطوير لى تعديل السلوك و قها للاستخدام الفعلي بعد، بالإضافة إالتي يختزنوها ولم تجد طري

 ذلك من خلال التدريب النظري والعلمي.البيئة و  الايجابي نحو داءيب الأاسال
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 لوالأ ملخص الفصل 
 دورا و اليه نصل الى ان المحميات الطبيعية تشكل جزءا أساسي  ضمن خلال ما تم التعر 

في البيئة، ومن أجل ضمان حماية ناجعة للمناطق المحمية وتسييرها بصورة جيدة توجب  فعالا
معرفة هذه المناطق وفرض حماية ضرورية لها حفاظا على طابعها، ولذلك سن المشرع الجزائري 

المتعلق بالمجالات المحمية في  02-11قانون خاص بالمجالات المحمية تمثل في القانون رقم 
 المستدامة. اطار التنمية

 بيعية،الطحيث جرم المشرع الجزائري جميع الافعال التي تعد اعتداءات على المحميات   
 وقد تم تقسيم الجرائم البيئية حسب طبيعتها وحسب خطورتها.

 خاصالأشونظرا لخطورة الجرائم البيئية حرص المشرع الجزائري على مسائلة جميع   
لى البيئة ولم يستثني المشرع الشخص المعنوي عن ذلك الناتجة عنهم افعال تشكل اعتداءات ع

 ا يسأل جزائيا اذ أحدث جريمة بيئيةضفهو أي
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لمتابعة ار المتابعات الجزائية بوجه عام و من المسلم به أن الأحكام الإجرائية الخاصة بتسيي
ى لو لأاالجزائية لمرتكبي جرائم تلويث البيئة بوجه خاص، تستهدف تحقيق مصلحتين متعارضتين، 

طريق تحقيق الردع الازم، مع عن الامن داخل المجتة عامة تتمثل في حفظ الاستقرار و مصلح
لتي الشروط ام وتتمثل في حصوله على الظروف و الثانية مصلحة خاصة هي مصلحة المتهو 
يكون ذلك طبعا الا من خلال مواجهته بكافة الأدلة  لادي الى تحقيق المحاكمة العادلة و تؤ 

 المتحصل عليها.
تعارضها  مر المشروعة بحكلذلك تعد الجرائم البيئية بمختلف انواعها من قبيل الافعال غي

حيث ان ضمان احترام نصوص المحمية بمقتضى القانون، و  الجماعيةعلى المصالح الفردية و 
القانون لا يمكن الوصول اليه في الكثير من الحالات عن طريق الجزاءات الجنائية لوحدها، فإن 

غايرة طبيعة قانونية متدابير من و  هذا النوع من الجزاءات بجزاءات الحاجة تستدعي وجوب تدعيم
 ما يعرف بالجزاءات غير الجنائية. أو

راحل متحت عنوان  الأول مبحثين،في الفصل الثاني الذي قسمناه الى  هلنااو تنوهذا ما 
 .الجزاءات الجنائية للجريمة البيئيةأما المبحث الثاني الدعوى العمومية في الجرائم البيئية، 
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 العمومية في الجرائم البيئيةعوى : مراحل الدالأولالمبحث 
الدعوى العمومية ضرورية لإمكان توقيع الجزاءات الجنائية على اختلاف أنواعها على 

لى وسنتطرق من خلال مبحثنا ا عمومية،مرتكبي جرائم تلويث البيئة، فلا عقوبة بغير دعوى 
لعمومية الدعوى اثم نتطرق الى (، الأولالمطلب ) معاينة الجرائم البيئية في التشريع الجزائري 

  )المطلب الثاني( في البيئية الجرائمبدائلها في و 

 ئم البيئية في التشريع الجزائري : معاينة الجراالأولالمطلب 
سلطة الضبط البيئي هي المختصة بمعاينة مختلف الاعتداءات الواقعة على البيئة سواء كان ذلك 
في إطار مهام الضبط الإداري الوقائي أو ضمن إجراءات الضبط القضائي بعد وقوع الجريمة، 

 لتقنيامقومات الضبط البيئي وهذا راجع للطابع الفني و  أبرزوتعتبر المعاينة الميدانية من بين 
 .1لهذا النوع من الجرائم

 مؤهلون بمعاينة الجرائم البيئية: الأشخاص الالأولالفرع 
لقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في المواد 

، فيما يخص ذوي الاختصاص 3من قانون البيئة 111المادة و  ،2من قانون الإجراءات الجزائية 21
القوانين ات و يعاقبها عليها قانون العقوب تع أفرادها بصلاحية معاينة كل الجرائم التيالعام التي يتم

 التي ينحصر دورها فيذوي الاختصاص الخاص و  المكملة له، بالإضافة إلى بعض الأشخاص
 :يكالآتمعاينة الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها القطاعي، لهذا سوف نتطرق لهم 

 القضائي ذوي الاختصاص العامضبط : أشخاص الأولا
عطى لهم صفة الضبط العامة المؤهلين وأ  أدرج المشرع الجزائري مجموعة من الأشخاص

مشرع صنف العقوبات والقوانين المكملة له، و القضائي لمعاينة الجرائم المدرجة في قانون ال
 الجزائري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام إلى: 

ذه هتمنح لهم الصفة بمقتضى القانون و م الأشخاص الذين هضباط الشرطة القضائية: -1
 من قانون الإجراءات الجزائية وهم:  15الصفة محددة على سبيل الحصر في المادة 

                                                           

 .156فيصل بوخالفة، اطروحة الدكتوراه السابقة، ص  -1 
 .والمتمميتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66الامر رقم  -2 
 التنمية المستدامة السابق ذكره. إطارقانون حماية البيئة في  المتضمن 10-03القانون  -3 
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تمنح هذه الصفة لرؤساء البلديات بمجرد تنصيبهم على رؤساء المجالس الشعبية البلدية:  .أ
تنتهي بمجرد انتهاء مهامهم، وتظهر أهمية منح صفة ضابط الشرطة البلديات و  37رأس

، وكذلك يعتبر هو 1للمواطن مسؤول أقربالقضائية لرئيس البلدية في كون هذا الأخير 
 معاينتها في حدود إقليم بلديته.لمعرفة الجرائم و  الأقرب

كون صفة يمل ذوي الرتب فانهمبالنسبة للضباط و  ذوي الرتب في الدرك الوطني:الضباط و  .ب
ضابط الشرطة القضائية أيا كانت رتبهم أو مدة خدمتهم مع استثناء رجال الدرك الوطني 

أن يكون قد تم تعيينهم بموجب سنوات في سلك الدرك الوطني و  3 أقدميةالذين يجب إن لهم 
 .2وزير الدفاعقرار مشترك صادر عن وزير العدل و 

الشرطة القضائية أيا كانت مدة خدمتهم، اما لهم صفة ضابط ضباط الشرطة: محافظو و  .ج
ات على فتهم مدة ثلاث سنو بالنسبة لمفتشي الامن الوطني يجب ان يكون قد قضوا في وظي

 يكونوا قد عينوا بموجب قرار مشترك من وزير العدل ووزير الدفاع.الاقل و 
لقضائية اتمنح لهم صفة ضابط الشرطة العسكري:  للمنضباط الصف التابعين الضباط و  .د

رية تجدر الإشارة الى انه أصبح لوكيل الجمهو دل والدفاع، و بموجب قرار مشترك بين وزير الع
المتضمن تعديل قانون الإجراءات  22-06صفة ضابط الشرطة القضائية بمقتضى القانون 

 .3الجزائية
 ةالضبط القضائي من خلال الماد لأعوانأشار المشرع الجزائري أعوان الضبط القضائي: -2

 المتمثلين في:من قانون الاجراءات الجزائية و  19
 موظفو مصالح الشرطة. -
 ذوي الرتب في الدرك الوطني. -
 رجال الدرك. -
 .4مستخدمو مصالح الامن العسكري  -

                                                           
لقايد جامعة ابو بكر ب الدكتوراه،، اطروحة لنيل شهادة -دراسة مقارنة-الحماية الجنائية للهواء من التلوث جواد،عبد اللاوي  -1

 .250، ص 2014بتلمسان، 
 .103حسونة عبد الغني، أطروحة الدكتوراه السابقة، ص  -2 

 .104ص  حسونة عبد الغني، اطروحة الدكتوراه السابقة،-3 
 ذكره. السابقق.ا.ج المتضمن  155-66الامر  -4 
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وص عليهم صمن قانون حماية البيئة دائما إلى الأشخاص المن 111كما تم الإشارة في المادة   
 :وهممن قانون الاجراءات الجزائية  21في المادة 

 رؤساء الاقسام. -
 المهندسين. -
 الاعوان الفنيين -
 .1استصلاحهاضي و حماية الاراالمفتشون المختصون في الغابات و  -

مون يقو  اختصاصهم،دائرة بتحديد مهامهم و  2من قانون الاجراءات الجزائية 16وقامت المادة    
صهم امتداد اختصا بالإمكانالمعاينة في دائرة اختصاصهم، كما والتحري و  بالعمل على البحث

لاقليم الوطني افة اكوكذلك المحلي للضبطية القضائية في كافة المجالس القضائية الملحقين به 
 في حالة الاستعجال.

 لقضائي ذوي الاختصاص الخاص ثانيا: أشخاص الضبط
 المتعلق بحماية البيئة:  10-03رقم من القانون  119تم تحديدهم في المادة   

 تهم موظفون يعملون لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة يتم تفويضهم تحمفتشو البيئة:  -1
اء الجنح البيئية سو وصاية الوزير المكلف بالبيئة وهم مؤهلون لمعاينة المخالفات و 

ن مالخاصة و لك المدرجة في القوانين ت أوالمنصوص عليها في قانون حماية البيئة 
 وظائفهم: 

السهر على تطبيق النصوص القانونية في مجال حماية البيئة في كل المجالات الحيوية  -
 سواء كانت ارضية، بحرية، هوائية.

 رة الضجيج.كذا شرط اثابه، و القيام بمراقبة مدى مطابقة المنشأة المصنفة للتشريع المعمول  -
المجال البيئي، ووضع تقارير بعد كل تدخاتتهم في اعداد حصيلة سنوية عن نشاطهم و  -

 .3تحقيق لترسل الى الوزير المكلف بالبيئة و الولاة المعنيين أوعملية تفتيش 
 

                                                           

 .المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة السابق ذكره 10-03القانون  -1 

 ق.ا.ج، السابق ذكره.المتضمن  155-66من الامر  16المادة  ينظر -2 

كلفين المفتشين الم أسلاكات صاصالمتضمن اخت 02/11/1988المؤرخ في  88/227من المرسوم الرئاسي  02المادة  -3 
 .46عملها، ج.ر.ع وتنظيمها و بحماية البيئة 
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من قانون الاجراءات  21والمادة  1من قانون الغابات 82وفقا للمادة رجال الضبط الغابي:  -2
المخالفات و  الجنحالتحري عن فهم مكلفون بمهمة البحث و  القضائي،الجزائية، مهام الضبط 

المرتكبة ضد النظام العام الغابي واثباتها في محاضر ترسل الى الجهات المعنية كالنيابة 
 العامة، وتناط برجال الضبط الغابي المهام الاتي ذكرها:

 غير مباشرة. أوتجارة الاخشاب بطرق مباشرة  -
 المشاركة في المزادات الخاصة بالخشب. -
 اهمها: تفرض عليهم التزاماتأخرى، و  بأشياءمبادلتها  أودها بيع الطرائد التي تم اصطيا  -
 اليمين. أداء -
 الالتزام بمقتضيات السلطة الرئاسية طبقا لما هو معمول به في الانظمة الداخلية. -
شريط القياس وكذا لزي الرسمي وممل اشارة والدفتر اليومي وحمل المطرقة و ارتداء ا -

 .2ية والاستثنائيةالسلاح في الدوريات الميدانية العاد
لفة المك للإدارةاستحدثت بموجب قانون المياه مكونة من اعوان تابعين  شرطة المياه: -3

بالموارد المائية وهم مؤهلون بعد تأدية اليمين القانونية بمعاينة المخلفات المتعلقة بالتشريع 
لة والهياكل المستغ ،الخاص بالمياه، وقد خول لهم القانون صلاحية الدخول الى المنشأ

بعنوان استغلال الاملاك العمومية المائية حيث يمكنهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة 
 .3ضباط الشرطة القضائية المختص أوالمساس بهذه الاملاك لوكيل الجمهورية 

ل المناجم و المواد الإطار العام لأنشطة استغلا 10-01يعتبر القانون  شرطة المناجم: -4
لتها إلا من طرف أشخاص او د هذه الأنشطة أعمالا تجارية لا يسمح بمز تعالمعدنية، و 

نقيب تإلى إعمال  المنجميطبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص، وينقسم النشاط 
تتشكل شرطة المناجم من مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية واستكشاف، و 

اليمين القانوني، ويؤهل مهندسو  أداءون بة، كما أنهم ملزمالمنجميالجيولوجية والمراقبة 
ية والتقنية ة مهام الرقابة الإدار المنجميالمراقبة ون للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المناجم التابع

                                                           

مؤرخة ال 26ج.ر.ع   للغابات،يتضمن النظام العام  1984جوان  23المؤرخ في  12-84من القانون رقم  82المادة   -1 
 فيفري  4المؤرخة في  62، ج.ر.ع 1991ديسمبر  2المؤرخ في  20-91المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 1984جوان  26في 

1991. 
 .161اطروحة الدكتوراه السابقة، ص  بوخالفة،فيصل  -2 
 .161نفس الاطروحة، ص  -3 
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حكام ن المخالفات للإطبقا لقانون المناجم بالبحث ع المنجميالاستغلال مراقبة البحث و و 
 .1معاينتهاالمفعول و ة لهذا القانون الساري التنظيميالتشريعية و 

 فرقة مختصة تسمى شرطة العمران استحدثت المديرية العامة لأمن الوطنيشرطة العمران:  -5
حماية البيئة، تعمل على شكل وحدات على مستوى كل ولايات القطر الوطني، مهمتها و 

 حماية البيئة.عات المتعلقة بالتطور العمراني و السهر على تطبيق التشري
 لطات الضبطية القضائية في الجرائم البيئيةالفرع الثاني: س

تستمد مهمة معاينة الجرائم البيئية لرجال الشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة التي تقضي 
توافق الذي لا ي الأمرالتحري عن جرائم القانون العام، عهم بنفس المهام في مجال البحث و بتمت

ى الجرائم الخطيرة عل راتدخل الشرطة القضائية بكون قاص كنتيجة لذلك فانيئة، و بمع تعقد جرائم ال
 .2معارف العلمية الخاصةالو  اللازمةها للوسائل ر الظاهرة بسبب افتقا الآثارذات 

ختصين مالهو ما يتطلب اجراء عمليات تقنية بمعرفة طابع تقني و البيئة ذات فجرائم 
لا يسمح  ي بموجب القوانين البيئية اذالمؤهلين الموكلة لهم بعص مهام الضبط القضائ والموظفين

هم مهام أداءلهم بممارسة كافة اختصاصات مأموري الضبط القضائي العام الا ما تعلق منها 
 3وظيفيةلا

 المرتبطة بمعاينة الجرائم البيئية: الإجرائيةوسنتطرق الى دراسة الجوانب 
 مواقع ارتكاب الجريمة البيئية إلى: الدخول أولا
 المواقع التي يمكن الدخول اليها من طرف الضبطية القضائية:هي و   
 أخرى عامة بطبيعتها و  أماكن إلىالعامة  الأماكنتقسم  الدخول الى الاماكن العامة:-1

 .بالتخصيص
 أو وقت دون قيد أيفي  للجمهور وهي تلك المفتوحةالعامة بطبيعتها:  الأماكنالدخول الى -أ

 . 4الشواطئوالحدائق والمزارع والطرق و ع الشوار  أمثلتهامن تمييز و 

                                                           

 .10-01من القانون  53المادة  -1 
بين الجرائم الخطيرة التي تستدعي تدخل رجال الشرطة القضائية تلك المتعلقة بإقرار مواد كيميائية بشكل كبير في مجرى  من-2

البيئية و سبل مكافحتها في التشريع الجزائري، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، فيصل بوخالفة، الجريمة  )راجع في ذلك ، مائي
 (165،ص 2017-2016جامعة باتنة، 

 ، السابق ذكره.ق.ا.جالمتضمن  155-66من الامر  27 المادة ينظر -3
 .165فيصل بوخالفة، اطروحة الدكتوراه السابقة، ص   -4 
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ي المكلفين ببعض مهام الضبط القضائ الأعوانمتاح للموظفين و  الأماكنوالدخول الى هذه 
الصناعية  آتالمنشاحدى  فيبلاغ بشأن وجود جريمة بيئية سواء كانت  إيلمعاينتهم بعد تلقيهم 

 . 1في اي مكان اخر أوالحرفية  أو
 أومة بها الجري تن القائمين على المنشأة التي حدثت مالمعلومااء فاستي في ذلكولهم 

التأكد و  غيرهم، كما لهم الحق في الاطلاع على بيانات السجل البيئي للمنشأة أوفيها  نالعاملي
وقد يسمح لبعض  ،2تحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعية لحماية البيئةمن مطابقتها للوقائع و 
طابقة من م التأكد الهادفة الى  الإداري مهام الضبط  إطارالعمل في  أماكن الموظفين الدخول الى

 ئية.يالقوانين واللوائح الب
هي التي يتقيد الدخول اليها ببعض القيود سواء العامة بالتخصيص:  الى الاماكنالدخول  -ب

ها، و بد عليها بواقعها لا باسم ويستدلالمكان التي يصبح الدخول فيه  أوما تعلق منها بالوقت 
من خلال نص المادة  الأماكنه ذاقر المشرع الجزائري حق مأموري الضبط القضائي بدخول ه

من طرف  الأماكن ذهدخول ه إمكانيةالجزائية، كما اقر  الإجراءاتوما يليها من قانون  44
 .3ضبط القضائيالين يتمتع ببعض سلطات ذالموظفين ال

ر المنتشرة في عصرنا الحالي قيام بعض بامتهان العديد همن الظوا  الى المساكن: الدخول -2
من  اللازمةاكن الخاصة دون استصدار التراخيص سالحرفية في الم أوالصناعية  الأنشطةمن 

ر الذي قد ينتج عنه العديد من التجاوزات للقوانين التي يمكن مالا المختصة،صالح الادارية مال
المعنية بشؤون البيئة من طرف  الأجهزة إبلاغتكون محل  أنات بيئية يمكن تشكل مخالف أن

في حالات مماثلة يكتشفها الموظفين المناط لهم بعض مهام الضبط المساكن  المجاورة، و  أصحاب
 4ئةيقوانين البالمكلفين بمراقبة تطبيق احكام و  القضائي الخاص

كلة التي تواجه الضبطية القضائية تتمثل في مدى صحة دخولهم للمسكن الذي حدثت مشالا ان ال
فيه الجريمة الماسة بالبيئة، و ذلك في ظل الضمانات الدستورية و الاحرائية المنظمة لحرمة 

 5المسكن و التي بينها وجوب استصدار اذن مكتوب من طرف وكسل الجمهورية
                                                           

 .165السابقة، ص فيصل بوخالفة، اطروحة الدكتوراه    -1 
 .166نفس الاطروحة، ص  -2 
 .167نفس الاطروحة، ص  -3 

م تمحافظو الغابات والذين ق منهك بشرطة العمران والمياه و ن امثلة الموظفين الذين لهم مهام الضبطية خاصة ما تعلم -4
 .(168ص  روحة الدكتوراه السابقة،فيصل بوخالفة، اط  -جال الضبط القضائي ) راجع في ذلك ر التطرق اليها سلفا عند تناول 

 المتمم.المتضمن ق.ا.ج المعدل و  155_66من الامر رقم 44المادة  ينظر -5
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 البيئة التحريات بشأن جرائم إجراءثانيا: 
 راءالإجهذا الجريمة، ويهدف  بأمرالبحث والتحري يبدأ من لحظة علم الضبطية ء اجرا

روفها، ظصفة مرتكبها و المعلومات اللازمة للتوصل لحقائق الجريمة و جمع سائر البيانات و  إلى
لمن يعاونه من مساعديه. فيعمل مأمور الضبط  أوالضبط  لمأموري  المتاحةمن كافة المصادر 

 .1لواقعةا عللتحقيق م إجراءان يستعمل اي اللازمة وله  الإيضاحاتقدر من  أكبرعلى تحصيل 
الضبط القضائي ان يهموا بالتنقل على وجه السرعة الى  أممري : على التنقل لمسرح الجريمة-1

 دالجريمة في ح ناما في ميداواثبات ب اتخاذها لضبط جمحل الجريمة لمباشرة الاجراءات الوا
ل البيئي ومطابقتها للواقع ومدى احترام المعايير جتى الاطلاع على بيانات السح أواتها ذ

 .2الموضوعية لحماية البيئة
: وهي الحصول على كافة المعلومات الازمة من اي شخص تتوافر الحصول على الايضاحات-2

 .3وضوع واقعة الجريمةلديه اي معلومات من م
ها معاينات المراد ب بإجراءالضبط القضائي القيام مأمور  بإمكانالمعاينات اللازمة:  إجراءات-3

 ذات الصلة بالجريمة. الأشياءو  الأماكنو  الإفرادحالة  إثبات
يجب على ضابط الشرطة القضائية التحفظ على الاشياء في اتخاذ الاجراءات التحفظية: _ 4

ين حل نوامكانية التحفظ على المكا الحقيقةتفيد كشف  أوة الحريمة كانت من ادل إذاجرائم البيئة، 
 4ضبط المتهم بغية المحافظة على النظام العام

 ثالثا: تحرير محاضر خاصة بجرائم البيئة:
 اصخالالقضائية ذوي الاختصاصين العام و زائري ضباك الشرطة ججب المشرع الأو 

لهم في نسختين محاضر بأعما ررائم الماسة بالبيئة بوجوب تحريجالمكلفون بالضبط القضائي في ال
اضر التي تعد من طرف رجال الضبط حالملوكيل الجمهورية و  خرى الأللوالي و  أحداهماترسل و 

اضر تحوز هذه المحوالقرائن و  الأدلةفيها كافة  باتإثالقضائي ذوي الاختصاص الخاص يتم 

                                                           

 .111حسونة عبد الغني اطروحة الدكتوراه السابقة، ص  -1 
 .138هلال، المرجع السابق، ص أشرف -2 

 .120صبرينة تونسي، مذكرة الماجستير السابقة، ص  -3 
 .121 المذكرة، صنفس  -4
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 إلىحجية المحاضر تبقى قائمة  إن إي، 1لكذ عكس إثباتغاية  إلىالمحررة من طرفهم الحجية 
 حين قيام الدليل يبطل ما ورد فيها.

بط القضائي ذوي طبيعة عمل رجال الضرابعا: الالتزام بالحفاظ على السر المهني: ان 
لعون نين البيئة تجعلهم يطابالسهر على مراقبة مدى احترام قو المكلفين و  الاختصاص الخاص

 أماكنا و هياناتبويتفقدون سجلاتها و  إليهاالمصانع التي يدخلون و  المنشآتو  المؤسسات إسرارعلى 
ة ير عليها التأثير على المنافساطلاع الغو  الإسرارهذه  إفشاءمن شأن التخزين فيها...الخ، و 

البيئة اقتصاديا، واغلب القوانين التي لها علاقة بالمنشأة ماليا و  أوثير على المؤسسة بالتالي التأو 
 لها بلفظ القسم الذي يؤديه رجال الضبط القضائي.أشار تقر بهذا المبدأ حيث 

 رائم البيئيةجية وبدائلها في الالمطلب الثاني: تحريك الدعوى العموم
 أمامفيها  السير إجراءات أولتحريك الدعوى العمومية في جرائم تلويث البيئة يعني اتخاذ 

ومية غيرها بتحريك الدعوى العم النيابة العامة تختص دون  أن فالأصلالحكم،  أوات التحقيق هج
الهيئات  لبعضمن الجريمة و  رفي ظروف معينة للمضرو استثناء و  أجازالقانون  إن إلامباشرتها، و 

يعتبر  ذيال 2،غيرها دون استعمالها أوتحريك الدعوى العمومية سواء في جرائم البيئة  الأخر
رائم البيئية جتحريك الدعوى العمومية بشأن ال ق ، وتخضع طر يابة العامة دون غيرهانقاصرا على ال

مع  ماشىلتتالتي تم تطويعها زائية و جال الإجراءاتالعامة المنصوص عليها في قانون  للأحكام
بيعة طالو  ءمتتلامقتضيات السياسة الجنائية المعاصرة حيث تم استحداث بدائل الدعوى العمومية 

  3.الوساطةبد يساير مقتضيات نظامي الصلح و  هو ماحية لفعالية جرائم البيئة و طالس

 ائم البيئةر : تحريك الدعوى العمومية في الجالأولالفرع 
ضد مرتكبي الجريمة البيئية سواء كم قبل النيابة العامة  لعموميةتحرك الدعوى ا إنيمكن 

 .أخرشخص  أيمن  أوجمعيات حماية البيئة  أو
 

                                                           
 قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، السابق ذكره. 10_03من القانون رقم  101المادة ينظر  -1

 مااا، السير فيه إجراءاتمن  إجراء أولتحريك الدعوى العمومية عن استعمالها أو مباشرتها ، فالأول يعني اتخاذ يختلف  -2
وخالفة، فيصل ب  يوم تحريكها الى غاية صدور حكم بات و نهائي) راجع في ذلك  المتخذة من الإجراءاتالثاني فيشمل جميع 

 (172اطروحة الدكتوراه السابقة، ص 
 .173الدكتوراه السابقة، ص  أطروحةفة، لفيصل بوخا -3 
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 : تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في الجرائم البيئية:أولا
 النقطة  فهي العموميةاستعمال الدعوى لعامة ممثلة المجتمع في مباشرة و تعتبر النيابة ا

هي بهذا و  لبيئةاالتي من بين مقتضياتها حماية مع و المفصلية في حماية المصالح الجوهرية للمجت
في يئة ، و للب الأساسيةالمساس بالعناصر  إلى أفعالهجانح ستؤدي أي تعمل جاهدة على متابعة 

ية ممقابل ذلك يقع على عاتقها عدة التزامات منها عدم قدرتها على التنازل على الدعوى العمو 
 نهاأكما  ذلكتنوب عن المجتمع في  نماإكها حقيقة هذه الدعوى و لاعتبارات مردها عدم امتلا

حيث في توجيه الاهتمام ب الإفرادورثت صفة الخصم لحلولها محل  أنها إلاها يما فصليست خ
ق لبتها بتطبيهو مطا الأساسيهدفها  إن، فالحقيقة رون عندما يعتقدون بأنها خصم لهميخطئ الكثي

 .1المتهم ةتبرئ أو إدانتهق لها التدخل في حللملف لقضاء الحكم فلا ي إحالتهابمجرد و  القانون 
فان  يئةالبالدور المهم المنوط للنيابة العامة في مجال مواجهة جرائم تلويث  إلىوبالنظر 

 سبابلأالمكلفة بمعاينة هذه الجرائم ضرورة حتمية  الأجهزةبين مختلف التعاون التبادلي بينها و 
 ترتكب في سرية تامة.  أنصوصية الجريمة البيئية التي يمكن خ إلىتعزى 

المعلومات داخل جهاز معين  إخفاءيملكون القدرة على  أشخاصتمت من قبل  إذالا سيما 
ه المعلومات التي تثبت مسؤوليت بإخفاءات، حيث يقوم المسير سكتلك المرتكبة داخل المؤس

 2الجنائية.
 الدعوى العمومية من طرف جمعيات حماية البيئة:ثانيا: تحريك 

 إطارالمتعلق بحماية البيئة في  10-03زائري من خلال القانون جالالمشرع  لقد منح
اب ذلك في الفصل السادس من البالبيئة و  إدارةالتنمية المستدامة للجمعيات دورا مهما في مجال 

الجمعيات في مجال البيئة"، ويتجلى هذا الدور وفق و  الأشخاص"تدخل  الثاني تحت عنوان
 3الثاني علاجيوقائي و  الأول: أسلوبين

                                                           
 .174_فيصل بوخالفة، اطروحة الدكتوراه السالفة الذكر، ص 1
 .175نفس الاطروحة، ص  -2

التدهور  التي تحيط بهم جراء للإخطارالمجتمع المدني  معياتجالكل الفاعلة و  طرافالأالوقائي في تحسين  الأسلوبيتمثل  -3
ء لرفع قضايا ذات القضا إلى اللجوءي فيتمثل في حق جالعلا الأسلوب أما، الإعلامي التحسينو  البيئيةمجالاته التربية و  البيئي
 .(175وحة الدكتوراه السابقة، ص فيصل بوخالفة، اطر في ذلك  )راجع بالبيئةصلة 
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الانتماء الحر للجمعيات يعد الحق في المشاركة و  العامة لجمعيات حماية البيئة: الأحكام-1
ون بصدور قان إلاالحق في الجزائر هذا يكون الانتماء حر وغير مقيد، ولم يكرس  إنشريطة 

 الجمعيات.
 أداة جعل منها ي البيئيكعنصر فاعل في القانون  بالبيئةان الاعتراف بالجمعيات المهتمة 

ات المطالبة بالتعويض لأجليسمح لها بالتأسيس قضائيا ، و 1البيئي المجالفي  الإدارةتمنع تعسف 
للبيئة  لىالأعدى المجلس البيئة ل علىالحفاظ  إستراتيجيةتساهم في  أنهامعاقبة الجانح كما و 
 الاقتصادية.تبارها عضوا في لجنة القانونية و باع المستدامةالتنمية و 
 يعد اللجوء الى القضاء منالحق في اللجوء الى القضاء الجزائي لجمعيات حماية البيئة: _ 2

ئة، وهذا يمواجهة جرائم الب لأجلالمشرع لجمعيات حماية البيئة  نفلهاالتي  الأساسيةلين الحقوق 
ودعما لهذا المسعى اقر تهم في بعض الحالات توضيح مدى خطور من خلال كشف المجرمين و 

معية يفوضوا ج أنغير المنتمين لها الحق في  الأشخاصمن خلال منح  الجمعياتتفصيل دور 
كطرف  سالتأسيالقضاء العادي، كما يمكنها  أماممعتمدة قانونا لكي ترفع باسمهم دعوى تعويض 

 2نائيجالقضاء ال أماممدني 
 لىإوعليه فان المشرع الجزائري قد منح للجمعيات البيئة حق التدخل عن طريق اللجوء 

هو لطة سالغاية من منحها هذه ال أنعلى اعتباره  هلغير  أوباسم منتسبيها  أوالقضاء باسمها 
تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تلحق بالبيئة، مما يضفي على عملها فاعلية حقيقية 

 وأحماية التشاركية للبيئة بتمكينها من متابعة كل من يلحق ضررا بالبيئة جزائيا، ال إطارفي 
 .3المطالبة بالتعويضات لدى المحكمة المختصة

 البيئةالفرع الثاني: البدائل المستحدثة للدعوى العمومية في جرائم 
لدعوى بديلة ل أنظمةالجزائية عدة  الإجراءاتلقد استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون 

قاضي، على القاضي والمتتخفف العبء منه لنداءات الفقه الجنائي المعاصر،  استجابةالعمومية 
الموضوع  اهذفان المعالجة القانونية ل الجزائري  الإجرائيفي النظام  الأنظمةباعتبار حداثة هذه و 

                                                           
لمسان، ت الدكتوراه، جامعة ابو بكر بلقايدر، اطروحة لنيل شهادة القانونية لحماية البيئة في الجزائ الآلياتوناس يحي،  -1

 .140, ص2007
 .، السابق ذكرهالتنمية المستدامة إطارالمتعلق بحماية البيئة في  10_03من القانون  36,38الموادينظر  -2

 .179فيصل بوخالفة، اطروحة الدكتوراه السابقة، ص  -3 
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ة طالوساو  حللاسيما ما تعلق منها بكل من نظامي الص الأنظمةي كافة هاته ضتق وجوبتقتضي 
 :1الجزائية

 في جرائم للبيئة: ح: الصلأولا
ن يدفع ا ية من غير ان ترفع بشرطمقضاء الدعوى العمو نالصلح هو اجراء يتم بمقتضاه ا

وقد اخذ بها المشرع الجزائري  2،الجاني مبلغا معينا للطرف عارض المصلحة في مدة محددة
ائي التي تشكل من حيث وصفها الجز رائم البسيطة و جكبديل عن تحريك الدعوى العمومية في ال

 3زائيةجال الإجراءاتمن قانون  381وفقا لما ورد في المادة  مخالفة
كبديل عن تحريك الدعوى العمومية في مواد  الجزائيةويخص المشرع الجزائري المصالحة 

 ا بالغرامة فقط، ليهعلمعاقب المخالفات ا
مات ذات القوانين والتنظي أنجد محدود، كما  أصبحفي الجرائم البيئية  نطاق تطبيقهافان 

 الجرائمية في ئة الجزاحصاللم تتضمن الم 03/10ة بحماية البيئة وعلى رأسها القانون صلال
 إمكانية إلىص نخل فإنناة الموضوعية لتلك القوانين يالجزائ الأحكام، غير انه وباستقراء البيئية

 لإجراءاتاالواردة في قانون  للقاعدة العامة وهذا إعمالاالحة على بعض تلك الجرائم صتطبيق الم
 4أنفاالمذكور  الجزائية

في الجرائم البيئية على وجه الخصوص محل المواد الجزائية و ل المصالحة في لا تزاوهذا و 
 مؤيدون لها، من بين ما يستند اليهنون الجنائي، حيث يوجد معارضون و خلاف بين فقهاء القا

المعارضون من مبررات لتعزيز موقفهم نخو استبعاد فكرة المصالحة كبديل لتحريك الدعوى 
في  يئةالبم تلويث ئعلى مجال مكافحة جرا إسقاطهن المبرر الذي يمكوهو العمومية بشكل عام، 

بعض  يجعلهم يميلون مع البيئة، مماالمعنية بحماية  الإدارةتحكم موظفي  إلىالمصالحة تؤدي  أن
 .5أخرالجناة على حساب بعض 

 :منها، و إقناعا أكثرون تبريرات طالذين نأخذ برأيهم فيعو  المؤيدون للمصالحةاما   

                                                           

 .180نفس الاطروحة، ص  -1 
 .306, ص2017, دار بلقيس ،الجزائر،  2راءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، طجعبد الرحمان خلفي، الا-2
، سياسيةوالعلوم ال، مقال منشور بمجلة الحقوق (والمدنيالصلح الاجداري  وتمييزه عنماهية الصلح الجنائي )منير لكحل،  -3 

 .169، ص 1،2017ع ،4مج

 149ص اطروحة الدكتوراه السابقة،  باديس الشريف، -4 
 .148نفس الاطروحة، ص   -5 
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 صليةلأاالتي تكون عقوبتها في الجرائم غير الخطيرة و  ذ بالمصالحة إلايأخان المشرع لم   -
 قليلة يةلبيئها على المخالفات قبطفي العادة عبارة عن غرامات مالية، وبالتالي يمكن ت

 لمواطنا خلالهامن  وتفادي، القضاء أعباءتساهم في تخفيف لمصالحة كما ان ا ،الخطورة
 .1تعقيدها في مخالفات بسيطة لا تستدعي كل ذلكو  تالإجراءاتى جهاز القضاء طول حو 

 البيئية الجرائمثانيا: الوساطة في 
ها في قك الدعوى العمومية التي يمكن تطبييبدائل تحر  أهممن بين  الجزائيةتعد الوساطة 

 إلىف نظام يستهد أنهاعلى  ةتعرف الوساطة الجزائي، و البيئيةمجال متابعة مرتكبي الجرائم 
الث ث شخصيستلزم ذلك تدخل الدعوى العمومية و  إطرافمصالحة بين  أواتفاق  إلىالوصول 

حاول شخص من الغير بناءا على مالذي بموجبه  الإجراءذلك  إنها أو لحل النزاع بطرقة ودية
جني حصول الم طرق الجريمة عن  أحدثتهي ذنهاية لحالة الاضطراب الوضع حد و  الأطرافاتفاق 

 .2تأهيل الجاني إعادةعليه على تعويض كافي عن الضرر الحاصل ناهيك عن 
من  2مكرر 37ومن حيث الموضوع فان نطاق الوساطة الجزائية وطبقا لنص المادة 

المباشرة  جزائيةالماية حرائم البيئة وفقا لمقتضيات الجال جزائية تقتصر في مجراءات الجقانون الا
الفة البيئية، زائي وصف المخجمل من حيث الوصف الحة التي تيطالبس يئيةرائم البللبيئة على الج

 3...كما يمكن تطبيق الوساطة في المخالفات" "2/2مكرر37المادة  تنصحيث 
ية قد استبعد الجنح البيئ الجزائري المشرع  أن إلىمن نفس المادة نخلص  1وباستقراء الفقرة 
ريم التي كببا لمقتضيات التحاغلب الجرائم البيئية و  أنزائية على الرغم من جمن نطاق الوساطة ال

ن الخاصة الجزائية الواردة في القواني الإحكاممختلف رع الجزائري في قانون العقوبات و بها المش أقر
 .4يؤخذ على المشرع إنما يمكن  هوو  البيئية،تحمل وصف الجنحة  البيئةالصلة بحماية  ذات

ة ل الوساطحم مئمن النطاق الموضوعي للجرا جناياتال الجزائري وقد استبعد المشرع 
 الإحداثم مستثناة في جرائ أنهاة عنها، كما جالنات الإضرارصعوبة جبر نظرا لخطورتها و  الجزائية

  5ماية الطفلحالمتعلق ب 12-15القانون من  111طبقا للمادة 

                                                           
 .308، ص المرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  -1
 .152باديس الشريف، اطروحة الدكتوراه السابقة، ص  -2 
 ، السابق ذكر.ق.ا.جالمتضمن  155-66الامر  -3 
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كذا ا و نصابه إلى الأمور إعادةن هدفها في ميك ائيةالجز ة طالوسا فإن بناءا على ما تقدمو 
لتي طبيعة الاضرار اهو ما يتوائم في الغالب و عيني و  أوحصول المتضرر على تعويض مالي 

 .1تنجم عن الجرائم البيئية
 
 

  

                                                           

 .155ص  نفس الاطروحة، -1 
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 زاءات الجنائية للجريمة البيئيةالمبحث الثاني: الج
ل نتطرق من خلا البيئية،للحديث بشكل مفصل ومعمق عن الاحكام الجزائية للجرائم 

البيئية  ثم نتطرق إلى نظام التشديد في الجرائم(، الأولالمطلب ) مبحثنا الى عقوبات الجرائم البيئية
 )المطلب الثاني(.

 الجرائم البيئية : عقوباتالأولالمطلب 
ينها التي من بماية المصالح الأساسية للمجتمع و تكمن الغاية من تجريم والعقاب في ح

الجزائري  قد سعى المشرعضرر بالبيئة أو تعريضها للخطر، و تجريم كل اعتداء من شأنه الحاق ال
تكميلية متناسبة مع طبيعة المصالح الحيوية الجديرة  أخرى و  أصليةإلى إقرار عقوبات جزائية 

 بالحماية.
 في الجرائم البيئية صليةبات الأ: العقو الأولالفرع 

عن  تعبيرالذي يكفي بذاته للتتضمن الايلام المقرر للجريمة و  هي التي صليةالأالعقوبات 
 خرى أتطبق استقلالا عما قد يكون مستحقا من جزاءات  فإنهالذا معنى الجزاء اتجاه فاعلها، و 

ئري على انها" تلك من قانون العقوبات الجزا 4قد عرفها المشرع الجزائري في المادة إضافية، و 
من ذات القانون فقد  51"، اما المادة أخرى التي يجوز الحكم بها دون ان تقترن بها أية عقوبة 

عقوبات  ثمةبالحرية و  أخرى طبيعتها، فمنها الماسة بالنفس و  حسب صليةالأحددت العقوبات 
 متعلقة بالذمة المالية.

، إذ ى أخر تتضمن اشد أنواع الإيلام الذي يمكن أن تتخذه أي عقوبة جنائية عقوبة الاعدام:  -1
لتي ومن بين الجرائم اهو الحق في الحياة، لمحكوم من اغلى الحقوق البشرية و تعني حرمان ا

ا في الجو يبهتسر  أومواد سامة  بإدخالتلك المتعلقة  الإعداماقر لها المشرع الجزائري عقوبة 
د ة على صحة وتعريض صحة الافراالقائها في المياه مما يسبب خطور في باطن الارض و  أو
 .2سيادتهم للخطرو 

مكرر من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المستوجبة لعقوبة   87نصت المادة اكم
من القانون البحري والمتضمنة اعدام كل  81/4نها ايضا ما نصت عليه المادة ومالاعدام  

 اتلاف اي سفينة بقصد اجرامي. أوهلاك  أونت الى جنوح شخص يعمد بأية وسيلة كا

                                                           

 .115عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق، ص  -1 
 ق.ع، السابق ذكره.المتضمن  156-66من الامر رقم  87المادة  ينظر -2 
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ازات يلقي عمدا الغ أجنبي أوكذلك تكون عقوبة الاعدام في حق كل ربان سفينة جزائري 
 .1المواد المشعة في المياه الخاضعة للفضاء الجزائري  أو

 تمس لاتكبة الجرائم المر  أن أساسلبعض الجرائم البيئية على  الإعدامعقوبة  إقراروتم 
التسبب  الإمكانبريض حياتهم للخطر كذلك عتو  الإفرادحياة  إلىبل تتعداه  العناصر البيئية فقط

 في كوارث بيئية.
تأخذ و  الإعدامتعتبر عقوبة من اشد العقوبات المقيدة للحرية بعد عقوبة عقوبة السجن: -2

 .مؤبد، سجن مؤقت سجنصورتان: 
مادة  وأالسجن المؤبد ما تعلق منه بمعاقبة كل من يستعمل سلاحا كيميائيا  أمثلةمن و 

، اما 2ةالكيميائي الأسلحةحظر استعمال  اتفاقيةكيميائية مدرجة في الجدول رقم واحد من ملاحق 
 أو متفرقة كذلك المتعلقة بقانون العقوبات عقوبة السجن المؤقت فمنصوص عليها في قانونين

ما نص عليه  السحن المؤقت أمثلةازالتها ومن نون تسيير النفايات ومراقبتها و قا أوالقانون البحري 
 من امكانية معاقبة كل شخص يتسبب عمدا في اضرام النار 396/4قانون العقوبات في المادة 

 سنة. 20و 10 الاشجار بالسجن تتراوح مدتها ما بينالحقول المزروعة و في الغابات و 
خالفات دون مللجرائم المكيفة على انها جنح و  وبة سالبة للحرية مقررةهي عق_ عقوبة الحبس: 3

باعتبار ان معظم جرائم البيئة مكيفة و  3الجنايات، فهي متغيرة بحسب التكييف القانوني للحريمة
مخالفات فان مقتضيات السياسة العقابية المعاصرة دفعت المشرع الى تبني  أوعلى انها جنح 

 .4مع التكييف القانوني للجريمة البيئية والتزامنوعي المتدرج التوظيف العقابي التن
 عقوبة الحبس المنصوص عليها في التشريع الجزائري ما نصت عليه المادة أمثلة ومن

 س منازالتها حيث اقرت عقوبة الحبالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و  01/19من القانون  61
 .خرى الى سنتين لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأ أشهر 6
 المحكوم عليه بأن يدفع مبلغ معين إلزاموتكون كجزاء مالي هي  أصليةهي عقوبة  _ الغرامة:4

 .موجب حكم قضائي الى خزينة الدولةمن المال ب

                                                           

 من القانون البحري المعدل والمتمم. 80-76من القانون  47المادة  -1 

المتضمن قمع جرائم مخالفة احكام اتفاقية حظر استخدام  2003-07-19المؤرخ في  09-03 القانون رقممن  9المادة  -2 
 .43تخزين الاسلحة الكيميائية، الصادر في ج.ر.ع و  وانتاج

 .132ص  الدكتوراه السابقة،فيصل بوخالفة، أطروحة  -3 

 .238، اطروحة الدكتوراه السابقة، ص باديس الشري  -4 
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 اتهتوجيلغرامة نابعة من ويمكن للمشرع الجنائي استخدام طرق متعددة في تحديد مقدار ا  
 تحديد صورها في الاتي: نالمعاصرة والتي يمك الجنائيةالسياسة 
 :حد أقصى تاركا للقاضي السلطة و  فيها ينص المشرع على حد ادني الغرامة المحددة

 .1ةظروف كل جريمن الحدين وفقا لجسامة الاضرار و التقديرية في تحديد الغرامة ما بي
  :فائدتها. أوالتي يرتبط مقدارها بضرر الجريمة و الغرامة النسبية 
  :عتبار لاتعني تقدير الغرامة المقضي بها وفقا لمعيار مزدوج بأخذ في او الغرامة اليومية

 مدى استمرارها.الوضع المالي لمرتكبها وخطورة الحريمة و 
  :حه نحترام الاجر الذي منجد ان المشرع قد نص عليها في حالة عدم االغرامة التهديدية

 .2الجزائيةهو اسلوب جديد غير معهود في القواعد القاضي، و 
وز ان ينص عليها في الحكم لكن لا يحكم بها وحدها بل الى جواز عقوبة جالتكميلية ي العقوبات

تواجه  القانونية الإجراءاتحترازية في مجموعة من االتدابير أصلية في حالات يحددها القانون و 
 حماية المجتمع. إلكامنة، في شخصية مرتكب الجريمة تهدف  إجراميةخطورة 

 التكميليةالعقوبات الفرع الثاني: 
ر لارتكاب مباش ن تكون جزاءهي العقوبات التي لا تكفي بذاتها بصفة أصلية واساسية أ

الجريمة أما العقوبة التكميلية فهي يجوز أن ينص عليها في الحكم لكن لا يحكم بها وحدها بل 
واز عقوبة اصلية في حالات يحددها القانون، ومن العقوبات التكميلية المنصوص عليها إلى ج

 لحماية البيئة:
 : المصادرة أولا

لاشياء التي انقل ملكية الاموال و هي تلك العقوبة التي يتم عتبر من العقوبات المالية ايضا و ت
قابلة  ه الاموال بطبيعتها غيرذالى ملكية الدولة ان لم تكن ه لها صلة بالجريمة من ملكية الحانح

يش هي التي تسمح بع موال غير القابلة للمصادرةصادرة وذلك عن طريق حكم قضائي، والأللم
مكتسب  فيه على ان يكون  يعيشون ي ذالذين يعيشون تحت كفالته كالسكن ال وفروعهاصوله 

 .3بطريقة غير شرعي
 ي الجرائم التي تأخذ وصف الجنايات.فالمصادرة الوجوبية:  -
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الفات الا من خلال نص المخيمكن القيام بها في مواد الجنح و لا المصادرة الجوازية:  -
 حة على ذلك.االقانون صر 

 منشر وتعليق الحكثانيا: 
ص المعنوية على الاشخا أكثرنشر الحكم عقوبة تكميلية جوازية بحيث ان هذه العقوبة تأثر 

ج في جريدة المستخر  أوبحيث يؤثر على صورته، حيث تتمثل هذه العقوبة في نشر حكم الادانة 
في مكان معين على نفقة المحكوم عليه بشرط ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في الحكم  أو أكثر أو

 .1وذلك لمدة شهر واحد على الاكثر
 128الجزاء لمواجهة الجرائم البيئية من خلال المادة المشرع الجزائري البيئي طبق هذا 

ئة في اطار التنمية المتعلق بحماية البي 10_03الملغى بقانون  03_03من قانون البيئة 
هم بشكل تساون الجديد بالرغم من انها تؤدي و لكن لم يدرج هذه العقوبة ضمن القانالمستدامة، و 

خلال تعلقة بالشخص المعنوي فهي تؤدي الى الاكبير في مواجهة الجرائم البيئية خاصة الم
 انعدام الثقة فيه.بسمعته و 

 ثالثا: غلق المؤسسة
ا هالعقوبات العينية فحواه منع المنشأة من ممارسة نشاط أبرزيعد اجراء غلق المؤسسة من 

العمل  شاط من شأن استمرارنا الذبسبب ه أودائمة في المكان الذي ارتكبت فيه  أوبصفة مؤقتة 
ثمة فان تعطيل هذه العقوبة يقطع الظروف المسهلة المساعدة  ومن أخرى ها التسبب في جرائم ب

 .2لمن ارتكب الحريمة
ى ب الترخيص من ادارة المنشأة بينما يترتب علسححيث يترتب على الاعلاق النهائي في 

 الترخيص طوال فترة العقوبة فقط. ءالاغلاق المؤقت الغا
الى النص العام المقرر في المدونة العقابية الفرنسي تضمن بعض التشريعات  بالإضافة

 .3اختيارية أوالخاصة بحماية البيئة غلق المنشأة كعقوبة تكميلية 

                                                           

 .316، ص أطروحة الدكتوراه السابقةواد، عبد اللاوي ج -1 

 .141ص ، فيصل بوخالفة، أطروحة الدكتوراه السابقة -2 
  .500ص ،2009 جامعة المنصور مصر، دكتوراه،، اطروحة الحماية الجنائية للبيئةعادل ماهر الالفي،  -3 
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مكرر التي نصت  18اما المشرع الجزائري فقد اعتمد في قانون العقوبات من خلال المادة 
 .1سنوات5ز على ان الغلق المؤقت بالمنشأة لا يمكن ان يتجاو 

ق المؤقت في عدة مواد و بالفاظ لاما القانون المتعلق بحماية البيئة قد تضمن عقوبة الغ    
 منه " 85/2ذلك نص المادة  أمثلةتارة "المنع"، و من تلفة فتارة يستعمل لفظ "الحضر" و مخ

منقول اخر يكون مصدر  أواي عقار  أوعند الاقتضاء يمكنه الامر بمنع استعمال المنشأة ...و 
 الترميمات اللازمة"حتى اتمام انجاز الاشغال و  ذلكو التلوث الجوي، 

 التدابير الاحترازية
هي شخصية باعتبارها تستهدف مواجهة خطورة كامنة في شخص المجرم تدابير الامن العينية: 

 هي:شأنه الاخلال بالتوازن البيئي و  بنية التصدي لكل اعتداء من
خذت معظم قد اسيتم التطرق اليها كتدبير امن و  بعد ان تم التطرق للمصادرة كعقوبةالمصادرة: 
على اشياء  زردت إذافي جرائم البيئة  احترازي البيئية الحديثة بالمصادرة كتدبير  التشريعات

 ري الجزائبه المشرع  ذي اخذهو الاتجاه الالتعامل و  أو الاستعمال أوالحيازة  أومحظورة الحمل 
يتعبن الامر بمصادرة الاشياء التي " ي فحواه ذالمن قانون العقوبات و  18 من خلال نص المادة

عد في ت التيكذا الاشياء بيعها جريمة و  أو حيازتها أوحملها  أواستعمالها  أوتشكل صناعتها 
 مضرة". أوالتنظيم خطيرة  أونظر القانون 

 دن وجد فمناطه الجرائأكتدبير احترازي و شرع غلى الغلق نادرا ما ينص المغلق المؤسسة: 
 الاقتصادية التي تعتبر من بينها تلك المتعلقة بتلويث البيئة.

ادة اثار الجريمة واع بإزالةيقصد به ان تحكم المحكمة على الجاني  اعادة الحال الى مكان عليه:
 .2الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا الوضع

ي بعض ات الادارية فءاخذ بهذا التدبير الا انه اعتبره من قبيل الجزا زائري الج فالمشرع
المتعلق بالمياه  12-05م اخذ به كجزاء قضائي فمثلا في القانون رق أخرى في حالات الاحيان و 

                                                           

ان الغلق في هذه الحالة يتعلق بالغلق القضائي، أما بالنسبة للغلق الاداري فانه يكون على سبيل التأقية، فمثلا نصت المادة  -1 
 6المتضمن استغلال محلات بيع المشروبات الكحولية  على انه لا ينبغي ان تتجاوز مدة غلق المحلات  41-75من الامر 

يقضي  2002-09-23بتاريخ  6195ف الوالي ، و قد اصدر مجلس الدولة قرار رقم وهذا بموجب قرار صادر من طر  أشهر،
لاطلاع اخر بحجة سوء التسيير، تم ا إشعاربالغاء قرار والي ولاية العاصمة القاضي بغلق محل لبيع المشروبات الكحولية الى 

 .  www.avocats-sba-dzمن خلال الرابط التالي: 2021-04-10على وقائع القضية بتاريخ 

 .14فيصل بوخالفة، أطروحة الدكتوراه السابقة، ص  -2 
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فقد اعتبره جزاء  2وقانون الغابات 1على المخالف، اما قانون البيئة الإدارةاعتبره جزءا اداريا توقعه 
 قضائي.

 ي:من بينها ما يلزائري و جاخذ بها المشرع ال: البيئة_تدابير الامن الشخصية في جرائم 2
مهنة معينة متى تبين ان  أوهو حرمان المحكوم عليه من مزاولة عمل ر المهني: خطال -

يشكل خطورة اجتماعية لافتقاده للضمانات راميا و جسلوكه في هذا النشاط يمثل عملا ا
 .3الفنية لممارسته أوالعلمية  أوالاخلاقية 

هذا التدبير فحواه وضع مؤسسة استشفائية:  أوتدبير وضع المجرم في مصحة  -
ادمانهم  نتيجةفي مؤسسة علاجية  أوالعقلية  للأمراضالاشخاص في مؤسسة استشفائية 

 .4جرامية الكامنة في نفسية هؤلاء الاشخاصلاعتبارات مردها مواجهة الخطورة الا
 لمتعلقةايمكن تطبيق التدابير الشخصية : وتهذيبهمبحماية الاطفال  المتعلقةالتدابير  -

انون حماية ق بموجبالتي نص عليها المشرع بالطفل الجانح و  المتعلقةلتهذيب بالحماية وا
 .5الطفل

 المطلب الثاني: نظام تشديد العقوبات الجزائية
النوع المقرر  أوعقوبة اشد من حيث الحكم  إصدار، الذي يعمل على السياسةتعمل 

للجريمة المرتكبة، ويتم تفعيل هذا النظام عند بعض الظروف والشروط تقضي بضرورة تشديد 
 العقوبة، وهذه الشروط قد تكون لصيقة بالجاني وهي:

 : العود الجنائيالأولالفرع 
العود ظرف شخصي لتشديد العقوبة مونه يتعلق بشخص الجاني بصرف النظر عن 

 شخصبق حالجرائم التي وقعت منه، ونقصد به الوصف القانوني الذي يل أوماديات الجريمة 

                                                           

...يجوز للحكمة الامر بارجاع الاماكن الى المتضمن قانون البيئة  على" 10-03من القانون رقم  102نصت المادة  -1 
 حالتها الاصلية في اجل تحدده"

من هذا القانون  24بعاقب كل مخافة للمادة " المضمن قانون الغابات على مايلى 84/12من قانون  86نصت المادة  -2 
 د.ج، دون الاخلال باعادة الاماكن الى حالها الاصلي.." 2.000.00الى  100بغرامة من 

 .512، ص اطروحة الدكتوراه السابقةعادر ماهر الالفي،  -3 
  المتضمن ق.ع، السابق ذكره. 156-66من الامر  22، 21المواد ينظر  -4 
 . 154ص  بوخالفة، اطروحة الدكتوراه السابقة،فيصل  -5 
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يه احكام صدر علثبت ان له سوابق قضائية و بعد ام  أخرى معنوي عاد لارتكاب جرائم  أوطبيعي 
 .1هائيةن

ا من اسباب سبب تكرار المخالفاتالبيئية على اتخاذ حالة العود و  مختلف التشريعات وأجمعت    
ي اغلب الغرامة معا، وهذا ما نجده تحسد فتي تتجسد في ترتيب عقوبة الحبس و التشديد العقوبة، و 

ي حالة العود فصوص البيئية بعبارة" نيئة تعبر عنه في اغلب الالتشريعات التي لها علاقة بالب
 .2ف العقوبة"تضاع

ه حكم قضائي تضاعف له العقوبة، اي ان بعد ارتكاب نفس الجريمة بعد صدر في حق
 ذلك الجنح الواردة في قانون الغابات: أمثلةمن و 

  74المادة جنحة استخراج الفلين. 
  77جنحة البناء في الغابة المادة. 
  77جنحة تعرية الاماكن الغابية المادة. 

 زائيةجالالتزامات الو  للإجراءاتالفرع الثاني: عدم الامتثال 
 جاني،التي لها علاقة بالعقوبة بالنسبة للجرائم البيئية و ظرف اخر من ظروف تشديد ال

من  عدم امتثاله للالتزامات البيئية المفروضة عليهويتمثل في اهمال المحكوم عليه واستهزائه و 
  3طرف الجهات القضائية

وتبنى المشرع الجزائري هذا الظرف في بعض نصوصه الخاصة بالبيئة حيث نجد بأن 
 لتدابيرارهم باتخاذ بعض مكذلك يأجنح فيمنحه القاضي اجال و  اارتكبو اغلب المحكومين الذين 

حكم قاضي فالقاضي بان ي امرو لأ امتثالهففي حالة عدم  منه،التخفيف  أوالازمة لمنع التلوث 
 ة.بمضاعفة العقوب

 10_03من القانون  84: في حالة الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة مثلةمن الأ
كذلك اذا حدد القاضي اجال لامتثال التي يحددها التنظيم و والاشغال  الآجاليحدد القاضي 
 .4الامتثال بعد القيام بالالتزامات يعرض نفسه لتشديد العقوبة لإعادةالمحكوم عليه 

 

                                                           

 .91صبرينة تونسي مذكرة الماجستير السابقة، ص  -1 
 .92نفس المذكرة، ص  -2 

 .92صبرينة تونسي، مذكرة الماجستير السابقة، ص  -3 
 السابق ذكره المتضمن قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، 10-03من القانون  54المادة:  -4 
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 الثانيملخص الفصل 
 الاضرار التي تلحقها بالمجتمع ككل، سعى المشرع الجزائري نظرا لخطورة الجرائم البيئية و 

الى وضع نظام قانوني خاص بها، فقد اقر المشرع الجزائري مجموعة من الاجراءات لتحريك 
خص تحريك الدعوى العمومية بمجموعة من لجرائم البيئية، و الدعوى العمومية الخاصة با

هاك ذلك لحماية البيئة من كل انتذين لهم الحق في مباشرة الدعوى وتحريكها و فقط الالاشخاص 
 الحاق ضرر بها. أو

فخول المشرع مهمة معاينة الجرائم البيئية للضبطية القضائية باعتبارها صاحبة 
التحري في الجرائم الخاصة بالبيئة، كما منح لبعض الاشخاص ث و الاختصاص العام في البح

 الصلاحية بموجب نصوص خاصة. المؤهلين
، فظهور الجزاء في الاحكام ري جزاء لكل من قام بجريمة بيئيةالمشرع الجزائ فأوجب

المنظمة لعناصر البيئة من شأنه التدليل على الدور المنوط بقانون حماية البيئة، فبدون الجزاء 
قد بيئة، و الاعتداء على الف اشكال لن يتحقق للقوانين التنظيمية الفعالة الكافية لمواجهة مختل

ى لأولااعتمد المشرع الجزائري في تطبيق الجزاء الجنائي البيئي على نوعين من النصوص تتعلق 
القوانين  هالثانية بنصوص التشريعات البيئية الفاصلة، حيث تهدف هذبنصوص قانون العقوبات و 

قد وضع ايضا رة لحماية البيئة، و متعلقة بتوفير تدابير احترازية مقر  خرى الأالى توقيع العقوبات و 
ه اذا توافرت الالتزامات يتم تطبيقتشديد العقوبات يتمثل في العود وعدم الامتثال للإجراءات و نظام ل

 مجموعة من الظروف والشروط.
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حافظ تي تلقد تبين من خلال هذا البحث أن المحميات الطبيعية تعد من أهم الوسائل ال
التي تعمل بدورها على توفير التنمية المستدامة، فأصبحت المحميات على التنوع البيولوجي و 

تعمل على صيانة الكائنات فهي  2011سنة  11-02الطبيعية في الجزائر واقفة في إطار القانون 
ؤ بآثار التغيير ة التنبالنظم البيئية، وضع مخططات للبحوث العلمية التي تساعد في إمكانيالحية و 

 المجتمع الإنساني فالمحميات الطبيعية تعتبر جزء منالموارد الطبيعية و  البيئي ونتائجه على
آليات الإصلاح البيئي على المستوى الوطني للوقاية من مخاطر التدهور البيئي فلا يمكن تصور 

اعد خاصة و قع الجزائري نظاما قانونيا خاصا و تنمية مستدامة في ظل تدهور بيئي لذلك أفراد المشر 
 هذا يعكس التوجه الجديد نحو التنمية المستدامة.و  02-11مية ألا وهو القانون للمجالات المح
التي ترتكب  من الجرائمتوفير الحماية الكافية لها ي فإن مسألة الحفاظ على البيئة و وبالتال

لأمر التي تشكل هاجسا للعامة ليس باداءات وانتهاكات في حق البيئة و التي تعد اعتفي حقها و 
ية نأخذ حيزا كبيرا من اهتمام أغلب التشريعيات الوطلفت  الانتباه لهذا الموضوع و لك الهين، لذ

نا ضهو ما برز لنا من خلال ما سبق في هذه الدراسة حيث استعر بما فيها التشريع الجزائري و 
مظاهر الحماية الجزائية للمحميات الطبيعية التي أقرها المشرع التشريعيات الخاصة بالبيئة و 

بل جاءت  10-03أو القانون  02-11فالحماية الجزائية لم تنحصر فقط في القانون الجزائري 
مة بيئية تنتج عنه جريجراميا و أيضا في قانون العقوبات الذي يعاقب على كل فعل يعد سلوكا إ

لدعوى اأقر أيضا قانون الإجراءات الجزائية جملة من الإجراءات التي يعتمد عليها في تحريك و 
 ها.تحريكالمخول لها مباشرة هذه الدعوى و  تبيان أيضا الجهاتفية سيرها و العمومية وكي

وقد استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات الجزائية عدة أنظمة بديلة للدعوى 
الفقه الجنائي المعاصر وذلك لأجل تخفيف العبء على القاضي  العمومية استجابة منه جزاءات

 والمتقاضي ألا وهي نظامي الصلح والوساطة.
والغاية من التجريم والعقاب هي حماية المصالح الأساسية للمجتمع ككل ومعاقبة كل من 
ألحق ضرر بالبيئة أو عرضها للخطر لذلك سعى المشرع الجزائري إلى إقرار عقوبات جزائية 

 أصلية وأخرى تكميلية متناسبة وطبيعة المصالح الجديرة بالحماية.
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 ومن خلال ما سبق توصلنا إلى جملة من النتائج:
  أن تحقيق الأهداف المرجوة من الحماية القانونية والتنظيمية لعناصر البيئة الطبيعية

بمقتضياتها الجنائية مرتبط بمدى تفصيل تلك النصوص القانونية والتنظيمية في الواقع 
 ؛طريق التطبيق القضائي السليم لهاعن 

  القوانين  منالنصوص التشريعية الخاصة بالبيئة جاءت نصوص مبعثرة في عدد كبير
 ؛دون واحوهذا إن دل على شيء دل على قصور من المشرع في حصر النصوص في قان

  بالرغم من الكم الكبير للنصوص التشريعية إلا أنه أغفل عن وضع تعريف دقيق وشامل
 ؛إما ينتج عنه فراغ في هذا المجاللهذا النوع من الجرائم وهذا 

 غ قانوني ا تي تخص المجال البيئي وهذا يعد فر عدم التنسيق بين القوانين فيما بينها ال
 ؛وبالتالي عدم فعاليتها

  عدم حصر الجرائم البيئية وهذا نتيجة لطبيعة هذه الجرائم والتي يصعب حصرها ولكن
 ؛لإفلات من العقاب في بعض الأحيانهذا يؤدي إلى ا

 ؛رائم البيئيةالجافية للقضاء على النصوص القانونية السارية المفعول في الجزائر غير ك 
  صعوبة توجيه الاتهام لشخص ما ومسائلته قانونيا واسناد المسؤولية له لأن تحقق الضرر

قد يتزامن مع عدة فاعلين أو مساهمين أخرين ومع أخذ بعين الاعتبار أنه من خصائص 
 ؛الجريمة البيئية قد تكون عابرة للحدود

 المتمحورة حول الحماية الجزائية  ضعف الوعي البيئي للأشخاص ومن خلال دراستنا هذه
 ؛ارلتي نتمنى أن تأخذ بعين الاعتبللمحميات الطبيعية ارتأينا إلى جملة من التوصيات ا

 ؛لات المحمية في التشريع الجزائري انشاء منظومة قانونية شاملة تختص بالمجا 
 م البيئية ئإعادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرا

 ؛وذلك لعدم فاعليتها في الحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم
  العمل على انشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في الجرائم البيئية وتكوين قضاة

 ؛مختصين في الجرائم البيئية
  نشر الوعي البيئي وذلك من خلال إقامة ندوات وحصص توعوية تبين مخاطر الجرائم

 الحث على التشجير.تنظيم هذه الحملات التوعوية و  ضاالبيئية وأي



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 

والمراجع
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  الملخص 

تعد المحميات الطبيعية الهامة لحماية التنوع البيولوجي كما أنها تساهم في منع استنزاف وتدهور         

يئية البالنظم الإيكولوجية، لذلك اتجهت أغلبية الدول إلى توفير حماية خاصة لها نظرا لأهميتها 

 الجمالية، وذلك عن طريق تخصيص مساحات معينة سميت بالمحمياتالسياحية و العلمية و و 

من بينهم الجزائر عملوا على توفير حماية جنائية لهذه نظرا للاهتمام الدولي للبيئة و و الطبيعية، 

حيث خول المشرع الجزائري نظام قانوني خاص بالمجالات المحمية في إطار التنمية  المحميات،

حماية التنوع الذي بدوره يعمل على و  ،2011فيفري  17المؤرخ في  02-11المستدامة بموجب القانون رقم 

 الترخيص المسبق للنشاطاتلأنشطة البشرية الضارة بالبيئة و البيولوجي عن طريق حظر بعض ا

ين ردعية في نفس الوقت على المخالفض عقوبات جزائية كآليات وقائية و المباحة في هذه المناطق مع فر 

نوعها حماية تيتجزأ من البيئة و تبارها جزء لا لأحكام هذا القانون، ونظرا لأهمية المجالات المحمية باع

البيولوجي يعد ضرورة لضمان التنمية المستدامة لهذه الموارد الحية لفائدة الأجيال القادمة جاءت 

 .2003يوليو  19المؤرخ في  10-03البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 

 

 

 

 Résumé  

        La protection de la diversité biologique est importante et contribue à prévenir 

l'appauvrissement et la dégradation des écosystèmes. La majorité des États ont donc mis 

en place une protection spéciale en raison de leur importance environnementale, 

scientifique, touristique et esthétique, en allouant certaines zones à des réserves naturelles, 

et compte tenu de l'intérêt international pour l'environnement, notamment l'Algérie, qui 

a fourni une protection pénale à ces réserves. Le législateur algérien a instauré un régime 

juridique spécial dans les zones protégées par la loi no 11-02 du Février 27 du Février 27. 

2011, qui protège la diversité biologique en interdisant certaines activités humaines 

nuisibles à l'environnement et en autorisant à l'avance les activités menées dans ces zones, 

tout en imposant des sanctions pénales en tant que mécanismes de prévention et de 

dissuasion en cas de violation des dispositions de la loi. Compte tenu de l'importance des 

zones protégées en tant que partie intégrante de l'environnement et de la protection de 

leur biodiversité, il est nécessaire de garantir le développement durable de ces ressources 

biologiques pour les générations futures dans le cadre de développement durable de 

l'environnement No 03-10 le : 19 juillet 2003. 
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